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 صــــــــــــــملخال
على كيفية تنفيذ قرارات التحكيم في التشريع الجزائري من  التعرف إلى البحث يهدف      
مما  التحكيم، أحكام القضائية على الرقابة المشرع الجزائري من موقف ل  الترر  إلىخلا

في  الموجودة سد الفراغات أجل  منالقانونية جوانب الإلى كافة رر  تلا لباحثيجب على ا
 بدلا تفعيله أجل  من التجاري الدولي التحكيم أحكام يجتاح الذي الغموض وكذا إزالة القانون

ري في مجال  تربي  الإجراءات التي جاء بها المشرع الجزائ من والتردد لتخوفوا التراجع من
وحقو  الأرراف المتنازعة ، وجعلها كفيلة بضمان تنفيذ قرارات التحكيم، تنفيذ قرارات التحكيم

 علاقة الأخير التحكيم بهذا فعلاقة القضاء، ومساهمة مساعدة بدون تحكيم وجود يتصور فلا
 .تنافر علاقة وليست تكامل 

Abstract 

      The research aims to find out how to implement the commercial arbitration 
in Algerian legislation decisions by addressing the position of Algerian 
legislature to judicial control over the provisions of the arbitration, which opens 
the way for the researcher to go deeply into each small related to this field  of 
the legal aspect in order to fill the gaps of the law, as well as demystify 
sweeping provisions of international commercial arbitration, in order to be 
activated instead of retreat and fear and frequency of application procedures 
brought by the Algerian legislature concerning the implementation of arbitral 
decisions, and make it capable of ensuring the implementation of the arbitration 
decisions, and the rights of parties to the conflict resolutions ,It is not possible 
to imagine the existence of the arbitration without the help and contribution of 
the judiciary, the latter's relationship with arbitration related to integration, not 
repulsion relationship. 
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 مقدمة:

نولوجي والتك العلمي والتقدم بينها فيما والتفاعل  للمجتمعات المستمر إن الترور
 هي تترور الدولة من جعل  الحديثة، تصال لإا وسائل  ستغلال ا  و  والأبعاد المسافات ختصارا  و 

 بل  والناهي الآمر وحدها الدولة تعد لمللواقع الحديث، ف وفقا ميكانيزماتها وتضبر الأخرى
 والأخذ لها نصياعلإا من مفر فلا نفسها، تفرض الورنية الحدود خارج جديدة عوامل  هناك
 .لأفرادها خدمة وذلك بها،

 تعيد أن الدولة على تفرض والمتنامية الزاحفة الدؤوبة، التجارية والحركة فالعولمة
 العلاقات مجالات في الأخرى، الدول  مع حتى بل  موارنيها مع التعامل  كيفية في النظر

 .عنها الناشئة النزاعات حل  وكيفية التجارية

 من ، يتمعموما القضاء بعملية تتعل  يدةجد قوانين سن الى الدول  معظم اتجهت لذا
 باختيار لهم والسماح عتباريينإ أم ربيعيين كانوا سواء الأشخاص أمام الباب فتح خلالها
 .العام النظام يخالف فيما إلا الدولة، قضاء عن والإستغناء المفضل  قاضيهم

 اقعالو  من نابعة موضوعية ظروف تفرضها بالتحكيم، خاصة قوانين سن فلسفة إن
 تنوعها بعد خاصةه علي المرروحة المشاكل  كل  حل  على قادرا الرسمي القضاء يعد فلم

تصافها   ناجحة وسيلة عن البحث في التفكير إلى بالدول  دفع الذي والتعقيد، الأمر بالدقةوا 
 القواعد في أدرجت التي القوانين وهي ،بالتحكيم متعلقة ورنية قوانين فسنتالعجز،  هذا لسد

تلك النصوص القانونية  جادر وهذا هو النهج الذي سارت عليه الجزائر بإ المدنية، يةالإجرائ
 .الدولي التجاري التحكيم أو التحكيمب وعنونتها

في العدد الهائل  من المنازعات تتجلى أهمية التحكيم في وقتنا الحاضر  إن
ادية الدولية المعروضة أمام الهيئات التحكيمية الدولية، كما تظهر في العقود الاقتص

 مع أرراف أجنبية. الإقتصاديةالتي تبرمها الدولة الجزائرية أو هيئاتها الإدارية أو  والإتفاقيات
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 ب
 

أهمية التحكيم في القانون الجزائري في الأحكام الجديدة التي تخص هذا  تجسدتكما 
حو تجاهها نا  النظام في حل  المنازعات، وهذا بسبب التحولات الاقتصادية في الجزائر و 

علما أن الجزائر  بها،إقتصاد السو  الذي جعلها تغير الكثير من المواقف التي كانت تتمسك 
  تحقيقه.مع النظام الليبرالي الذي تريد  ي المتناقض تماماكانت تتبنى النظام الإشتراك

الجزائر بعد الإستقلال ، وكدولة حديثة النشأة التي تقتضي فرضها على إقليمها  
حكيم الدولي، وجعلت المحاكم الورنية والقانون الجزائري هما المختصان عارضت فكرة الت

لأنها رأت في التحكيم الدولي وسيلة  إذا كان أحد أررافها جزائري ،زعاتفي حل  المنا
خاصة إذا علمنا بأن  ،إمبريالية لحماية المصالح الغربية على حساب المصالح الورنية

وقد سايرت بهذا الموقف الذي  ،ليها الدول  الغربيةالمؤسسات التحكيمية الدولية تهيمن ع
ن أوالدول  العربية بشكل  خاص، بعد  ،وبعض الدول  الغربية عموما ،إتخذته الدول  النامية

تأكدت هذه النظرة في العديد من القرارات التحكيمية التي كانت فيها الدول  العربية ضحية 
 ها.لإنحياز المحكم الى الررف الغربي على حساب مصالح

 عليها يجب بل  ،وكفى القوانين سن الجزائر يكفي لا العالمي الترور حقيقة، لمسايرة
وتنفيذ أحكام التحكيم  القوانين هذه لتربي  الضرورية والوسائل  والآليات الميكانيزمات خل 

تنفيذ قرارات التحكيم وتنفيذ قراراته وقع إختيارنا على الأخذ بموضوع بما جاء به  لمعرفةو 
 لدراسته في مذكرتنا. يم في التشريع الجزائريالتحك

ما سلف ذكره تتضح لنا معالم الإشكالية التي نعمل  على معالجتها وذلك من ووفقا ل
 خلال  الإجابة على التساؤل  الجوهري الآتي:  

هل الإجراءات التي جاء بها المشرع الجزائري في مجال تنفيذ قرارات التحكيم كفيلة 
 التحكيم وحقوق الأطراف المتنازعة؟ بضمان تنفيذ قرارات 
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 في مداه التحكيم بلغ وقت في بفعاليتهالتسليم  خلال  من تتضح الموضوع فأهمية          

 هيئاتوهيمنتها على ال قتصادياإ القوية الدول  سيررة وتحت الدولية التجارية المعاملات
 من الدولي التحكيم آلياتدراسة  النامية الدول  في الباحثين على الواجب من فكان ،التحكيمية

 التحكيم حكامأ يجتاح الذي الغموض إزالة وكذا ،قوانينهم في الموجودة الفراغات سد أجل 
 .تربيقه من والتردد والتخوف التراجع من بدلا تفعيله أجل  من الدول  هذه لدى الدولي التجاري

في  التحكيمرارات ق تنفيذ موضوعإختيارنا ل لىإ والمبرر الدافع كان لهذا ونتيجة
هو تبيان كيفية تنفيذه وسلرة القاضي الورني في الرقابة  الأخذ بدراستهو التشريع الجزائري 

 عليه إلى غاية صدور قرار تنفيذ حكم التحكيم في التشريع الجزائري.

 المنهج استعملنا حيث ،علميين منهجين ستخدمناإ الموضوعوالبحث في  سةاولدر 
الجزائري  المشرع نظمها التي الدولي التجاري التحكيم مواد مختلف ل تحلي خلال  منالتحليلي 
 قانوني نظام على تقتصر نأ يمكن لاالدراسة  هذه كون خرى،الأ الوضعية القوانين ومختلف

 والإسترشاد الوضعية القوانين بخبرة ستعانةالإ وجب بل  فقر الجزائري القانون على أو معين
، أما المنهج الثاني فإستعملنا المنهج المقارن الموضوع هذا تناولت التيالأجنبية  القوانين همأب
يقوم على كيفية تنفيذ قرارات التحكيم في التشريع الجزائري على  البحث موضوع أن سيما لا

 إلى مستندة الدراسة هذه تكون مع إصرارنا أن غرار مختلف التشريعات الوضعية الأخرى،
 العملي. الواقع

 المجال  يفتح في التشريع الجزائري التحكيمقرارات  تنفيذ موضوعفي  فالبحث
القانوني، من خلال  تقسيمه  الجانب من المجال  بهذا متعلقة وصغيرة كبيرة لرر  كل  للباحث

لسلطات كما نخصص الثاني تنفيذ حكم التحكيم،  إلى فصلين، نتناول  في الأول  منهما رلب
 في الصفحة التي بعدها.مفصلة ، وف  الخرة الالقاضي على تنفيذ حكم التحكيم
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 والذي يحتوي على مبحثين: طلب تنفيذ حكم التحكيم :الفصل الأول

 إعراء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم والجهات المختصة في ذلك. المبحث الأول:

 رر  الرعن في حكم التحكيم ودعوى البرلان. المبحث الثاني:

 والذي يحتوي على مبحثين: م التحكيم سلطات القاضي على تنفيذ حك: الفصل الثاني

  .رقابة القاضي على حكم التحكيم المبحث الأول:

  .إصدار قرار تنفيذ حكم التحكيم المبحث الثاني:
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لتحكيمية من المراحل  الأخيرة في العملية ا التحكمييعتبر الحصول  على الحكم 
قبل  نهاية  النزاع توصل  الأرراف إلى إتفاقية حل  إن ينفذ تلقائيا من قبل  الأررافو 

فإن هذا يعد الأفضل ، لكن في حالة في الحكم التحكيمي  الإجراءات التحكيمية وصب ذلك
حكم التحكيم يجب أن يكون قابلا للتنفيذ  إلى رريقة لتنفيذ هذا الحكم فإن عدم التوصل 
 صيغةالقوة وهذا نظرا لإكتساء حكم التحكيم ، الررف الذي جاء ضده الحكمالإجباري من 

 تنفيذية.ال

 وبالتالين ما يصدر من أحكام تحكيمية لا يرضي جميع الأرراف أ لتأكيدوبا
يذ، وذلك بإستخدام ى إتخاذ جميع الحيل  لعرقلة التنفسيسعى الررف الخاسر في الدعوى إل

لذا يسعى الررف المقابل  إلى  والمنافية للقانون ،لمعارضةوغير ا ،كافة الوسائل  القانونية
 نونيا.حكمه بكافة الرر  المسموح بها قاتنفيذ 

تنفيذ حكم التحكيم أي إضفاء الصيغة  رلب لــفي هذا الفصل   سنترر ومنه 
 عراءلإ تررقناالمبحث الأول حيث قسمنا هذا الفصل  إلى مبحثين،  الحكمالتنفيذية على هذا 

م التحكيم في القانون اكحأ تنفيذ بليةمدى قاذلك بمعرفة و  ،لحكم التحكيملتنفيذية الصيغة ا
الحصول  قانونا لذلك والإجراءات المتبعة في  القضائية المخولة اتالجهتحديد جزائري مع ال

 .على الصيغة التنفيذية

رر  الرعن في حكم التحكيم ودعوى البرلان سنترر  لـ  المبحث الثانيأما في 
     ر البرلان على تنفيذ حكم التحكيم.وأثا
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 المبحث الأول: 

 ذلك.ب والجهات المختصةإعطاء الصيغة التنفيذية لحكم التحكيم 

أي اكتساء هذا يعتبر حكم التحكيم غير قابل  للتنفيذ إلا بعد إعرائه القوة التنفيذية،  
حكيم لابد من الأمر بتنفيذ وللحصول  على الصيغة التنفيذية للحكم التالحكم بصيغة التنفيذية، 

 .1الحكمهذا 

 الصيغة التنفيذية يصبح سندا إجرائيالأن الحكم التحكيمي بعد الأمر بتنفيذه ومهره ب
 القوة التنفيذية، ولمعرفة هذه التفاصيل  تررقنا للمرلبين التاليين: ب يتسم

الصيغة تنفيذ حكم التحكيم في القانون الجزائري ومعرفة كيفية وضع المطلب الأول 
رلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وموقف القاضي المطلب الثاني التنفيذية لحكم التحكيم، و

 منه.

 المطلب الأول: 

 .حكم التحكيم في القانون الجزائريتنفيذ 

هذا، والوقوع في  اختيارهمعملية التحكيم ويحرم الأرراف من ثمرة حتى لا تتعرل   
الأحكام يكون مرلعا على التحكيم أن نظام ، يجب على كل  من يتعامل  مع 2المحظور

 إتباعها للحصول  على الصيغة التنفيذية الإجراءات الواجبو  ،التحكيمية في القانون الجزائري
   الجهات المختصة في إعراء الصيغة التنفيذية تحديدكما يجب عليه أن يكون على دراية ب

أربعة سنترر  إليه من خلال   ، وهذا ماكيفية وضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم
   .نعالج فيها ما سلف ذكره بالترتيب الذي جاءت به فروع

                                       
 .112، ص 5002جامعة باتنة، سنة الحقو ،  كليةبشير سليم، دور القاضي في التحكيم، رسالة ماجيستير،  - 1
 .522، ص 5015بشير سليم، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، أرروحة دكتوراه، كلية الحقو ، جامعة باتنة، سنة  - 2
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 الفرع الأول: الأحكام التحكيمية في القانون الجزائري.

على  5002فيفري  52المؤرخ في 00-02رقم ا .م.ا.من   1022نصت المادة 
أي أن  ،"بأمرللتنفيذ أن: " يكون حكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضيري، قابلا 

والقضاء والتي لتقليدية المرروحة في مجال  الفقه المشرع الجزائري رد مباشرة على التساؤلات ا
مفادها هل  أن كل  موقف تتخذه هيئة التحكـيم أثنـاء سـير المحاكمة يعد حكما تحكيميا قابلا 

 .للتنفيذ

سـبة للرقابـة القضائية ألغى ويظهر أن المشرع الجزائري وتسهيلا لعمليـة التنفيـذ بالن
من  1035وحل  محلها المادة ، 1إ مكرر من  .إ.م. 453،822، 452صراحة المواد 

 .إ.م.إ بالنسبة لتنفيذ  1054 بالنسبة لتنفيذ الأحكام التحكيمية الداخلية والمادة  .إ.م.إ
اضحة تدفع القضاء و وغير  الأحكام التحكيمية الدولية واعتبر المواد القانونية القديمـة غامضـة

 .  بل  للتنفيذ وما هو غير قابل  لذلكإلى التأويل  والتفسير لتحديد ما هو حكم تحكيمي قا

هذه المواد الثلاث لم تصنف الحكم التحكيمي القابل  للتنفيذ وجاءت على منـوال  
كتفت بعبارةالتشـريعات المقارنة،   غير."الحكم التحكيمي" لا  وا 

بموجب أمر  ينفذ القرار التحكيمي" على أن:  إإ.م. . من 825 حيث نصت المادة
  . " صادر عن رئيس المحكمة

أحكام المحكمين ومن ضمنها الأحكام التمهيدية لا " إ: .إ.م.  822مادةالونصت 
 . يجوز تنفيذها إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية "

 :ما يلييـة مكرر بالنسبة لنص الأحكام التحكيمية الدول 458وجاء في المادة 

 . " " تكون قرارات المحكمين قابلة للتنفيذ بموجب
                                       

، الجريدة 1022يونيو  2، المؤرخ في 22/128قانون الإجراءات المدنية الجزائري القديم الصادر بموجب الأمر رقم - 1
 .88، ، العدد1022سمية الر 
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 .إ.م.إ المشرع الجزائري صنف الأحكام  من 1035وحسب المادة الجديدة 
النهائية، التي معناها الفاصـلة فـي النـزاع قرعيا وكلية مية القابلة للتنفيذ وحددها في: التحكي

ل  في النـزاع كليـة وهي متعلقة بنقرة معينة وهي التي تكون قرعية ولكن لم تفص والجزئية،
   الموضوع.والتحضيرية التي تتعل  بتعيـين الخبـراء أو بعـض التحقيقات قبل  الفصل  في 

والنص عليها بهذه الكيفية، يساعد كثيرا عملية تربي  القوانين في الأحكام التحكيمية 
ا كان هذا الحكم التحكيمي قابل  وتبعد القاضي عن التأويلات والتفسيرات والبحث حول  ما إذ

 للتنفيذ أم غير قابل  لذلك.  

نهائي  التنفيذ قد يكون متعلقـا بحكـم أنالمشرع الجزائري لما بين أحسن الفعل  و  
  يكون حكما متعل قرعي كلي وقد يكون حكما جزئي قرعيا فاصل  في جزء من النـزاع وقـد

 .  بالتحقي  قبل  الفصل  في الموضوع

التحضيري كونه  وضيح الذي أبداه المشـرع الجزائـري إلا أن فكـرة الحكـملكن رغم الت
كيف يتصور أن حكما تحكيميا يقضي  ،قابل  للتنفيذ تبقى محل  نظر وتساءل  في الميدان

وما  ،ومن صاحب المصلحة في ذلك ،التنفيذمحل   للتنفيذ ومابإجراء تحقي  مثلا يكون قابلا 
 للميدان.جميعها تترك  التساؤلات هذه ،ذلكموقف هيئة التحكيم من 

من قانون الإجراءات المدنية القديم  ،453حقيقة نص المشرع الجزائري في المادة
 . .إ.م.إ(1035على الحكم التمهيدي واستبدله في القانون الجديد بالحكم التحضيري )

  .التحكيمي التحضيري لكن يبقى ماذا يقصـد المشـرع الجزائـري بـالحكم

الوقت له  للقضاء وتوفيرالجزائري أراد تقديم  يتضـح أن المشـرع هذا وعلى ضوء
بكيفية واضحة وسريعة دون الدخول  في تساؤلات تدور حول   حتى يبت في عملية التنفيذ

 .لاالحكم هل  هو قابل  للتنفيذ أم  مفهوم هـذا
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 المتمثل  في الحاجةو الجزائري ساهم في إيجاد الحل   إن المشرعوهنا يمكن القول  
 عليه.للتحكيم وضرورة الرقابة 

حصول على الصيغة التنفيذية للحكم الواجب إتباعها لل والأحكام الإجراءات الفرع الثاني:
 التحكيمي.

لا بد من الأمر بالتنفيذ الذي هو  التحكيم،للحصول  على الصيغة التنفيذية لحكم 
نيا أو أجنبيا بالقوة ريتمتع حكم المحكمين و بحيث  قانونا،إجراء يصدره القاضي المختص 

 .  1 والقضاء العامفهو يمثل  نقرة إلتقاء القضاء الخاص  ومن ثم، التنفيذية

كم التحكيم النهائي أو الجزئي على:" يكون ح  .إ.م.إ 1035لذا نصت المادة
ختصاصها إ التحضيري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل  رئيس المحكمة التي صـدر فـي دائـرة

ويتحمل   التعجيل  أمانة ضبر المحكمة من الررف الذي يهمـه الحكم في ويودع أصل 
          ." التحكيمالأرراف نفقات إيداع العرائض والوثائ  وأصل  حكم 

حسب المادة السالفة الذكر قبل  التنفيذ يجب إيداع أصل  الحكم التحكيمي لدى كتابة 
إجراءات التنفيذ أم أنه  نيعد إجراء مـ سنتعرف إذا كان الإيداعوهنا ضبر المحكمة المختصة 

 .تنفيذهيمكن أن يودع الحكم دون  أو عنهامستقل  

والتي تنص على نفقات إيداع  إ.م.إ. 1035المادة بالرجوع إلى الفقرة الثانية من  
أصل  الحكم في  يتبين وأن هناك فر  بـين إيـداع التحكيم، وأصل  حكمرائض والوثائ  الع

جراءات رلب التنفيذ في التحكيمي ورد في الفقرة  النهاية لأن إيداع أصل  الحكـم البداية وا 
التحكيمي في أمانة ضبر المحكمة من  دع أصـل  الحكـميـو  وجاء بعبـارة " الأولى من المادة

 ."الأمرالررف الذي يهمه 

                                       
 . 112مرجع ساب ، ص ، القاضي في التحكيم، رسالة ماجيستير دور سليم،بشير -1
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من  بينما إيداع العرائض والوثائ  أصل  الحكم التحكيمي جاء في الفقرة الثانيـة 
 واحدا.ن وليس ررفا المادة ويتعل  بالررفي

لحكم  وعليه فإن الإجراءات الواجب إتباعها في رلب التنفيذ تبدأ بإيـداع أصـلا 
التحكيمي ثم تحضير عريضة رلب الأمر بالتنفيذ مرفقة بالوثائ  الضرورية وأساسها أصل  

 التحكيمي.الحكم 

مصحوبة  شرع صاحب المصلحة في تقديم عريضة الأمـر بالتنفيـذ فرض،وعلى  
الحكم التحكيمي أمام الجهة القضائية المختصة، لكن يبقى السؤال  مرروحا هل  أن  بأصل 

أم أنه لابد  ،حضور الأرراف الجهة القضائية المختصة تأمر بإعراء الصـيغة التنفيذيـة دون
   .ويصدر الأمر بعد ذلك بحضور جميع الأررافمن تبليغ العريضة إلى الررف الآخـر 

وجد ما يفيد أن الرلب ، لا يإ.م.إ وخاصة الفقرة الثانية منها . 1035 قراءة المادة
، وعليه فإن الأمر الذي المصلحة يجب أن يبلغ للررف الآخرمن قبل  صاحب المقدم 
 .  ولائيد أمر الجهة القضائية المختصة هو مجر تصدره 

صوم الخ المادة والتي تنص علـى إمكانيـة نفسلكن بالرجوع إلى الفقرة الثالثة من  
الرفض أمام المجلس  يومـا مـن تـاريخ 15ستئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل  إ

 . القضائي

من جهة هذه المادة تتحدث عن الخصوم أي بمعنى يمكن الإستئناف من قبل   
الررفين رالب التنفيذ والمرلوب ضده للتنفيذ وهذا أمر غير منرقي وغير معقول  لأنه لا 

 صالحه.لأنه أصلا في  التنفيذ،ستئناف الأمر برفض إضده للتنفيذ يتصور أن المرلوب 

ومن جهة أخرى إذا أخذنا بأن الإستئناف خاص بأمر رفض التنفيذ لا غير فإن  
وجودها بل  كان  فائـدة مـن ، لاعبارة يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ
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المتضرر من الأمر لأنه هو  نفيـذ وحـدهمن الأجدر أن تقتصر العبارة على الخصم رالب الت
 المادة.بالرفض وليس الخصوم كما جاء في 

الإجراءات  عتبـرا  الجزائري أخذ بفكرة القضاء الولائي و  إن المشرعولذا يمكن القول   
، وأن الأصل  هو الموافقة على رلب المصلحة ولو في غياب الررف الآخريباشرها صاحب 

الأمر الذي دفع المشرع إلى إعراء ح  الإستئناف لرالب التنفيذ هو رفض  والاستثناءالتنفيذ 
 .1 التنفيذوليس للمرلوب ضده 

ة للحكم التنفيذي ةتحديد الجهـة القضائية المختصة في إعطاء الصيغـ الفرع الثالث:
 التحكيم.

رئيس  بأمر مـن قبـل "  على: .إ.م.إ الفقرة الأولى نصت  1035 نفس المادة
   ."ر في دائرة اختصاصها المحكمة التي صد

بالنسبة للإختصاص المحلي هو محكمة مقر صدور الحكم التحكيمي لا مقر  
 التنفيذ غير، أماة التنفيذية لا التنفيذ، لأن الغرض من هذه الإجراءات هو مجرد وضع الصيغ

 اشر فإنه يكون في مقر تواجد محل  التنفيذ، أموال  أو أعمال .بالم

الحكم التحكيمي  مليانة وتنفيذخميس ختصاص محكمة إائرة التحكيم في د درصفإذا 
ختصاص محكمة الجزائر العاصمة فإن أول  ما يقوم به صاحب المصلحة هو إبدائرة  يكـون

ثم إتباع الإجراءات  مليانة،كم التحكيمي لدى أمانة ضبر محكمة خميس إيداع أصل  الح
 لإستصدارخميس مليانة حكمـة الموالية وهي تقديم رلب مرف  بالوثائ  اللازمة إلى م

   التنفيذية.الصيغة 

                                       
     .525 أرروحة دكتوراه، مرجع ساب ، ص الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، بشير سليم،1-
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 أما التنفيذ فإنه بعد إستلام الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الداخلي تباشـر
مثلها مثل  الأحكام  عادية،إجراءات التنفيذ بدائرة اختصاص محكمة الجزائر العاصمة بكيفية 

                                                          عامة.القضائية والسندات التنفيذية 

رلبه يقدم  أما بالنسبة للإختصاص النوعي فإنه من الضروري على رالب التنفيـذ أن
لا الأقسام  الداخلي التحكميختصاصها الحكم إلدى رئيس المحكمة الصادر بدائرة  ووثائقه

 مثلا.الأخرى كأن يقدم أمام القسم المدني أو القسم التجاري 

 .الداخلي على الحكم التحكيميفــرع الرابع: وضــع الصيغـة التنفيذيــة ال

بعد الأمر بالتنفيذ الصادر من رئيس الجهة المختصة يعتبر الحكم التحكيمي 
يفقدها قبل   الداخلي مدرج ضمن النظام القضائي الجزائري ويكسب القوة التنفيذية التي كـان

الأحكام القضائية  صدوره وأصبح فـي مرتبـة كتسبها بمجردإالأمر رغم الحجية التي 
 الجزائرية.  

المحكمة  وبناء على الأمر بالتنفيذ السالف الذكر يقوم رئيس أمنـاء الضـبر لـدى
وهنا يجب التفرقة بين  بتسليم الصيغة التنفيذية الرسمية للحكم التحكيمي الداخلي لمن رلبها،

التنفيذية الرسمية التي  بإصداره والصيغةلمختصـة بالتنفيذ الذي يقوم رئيس المحكمـة ا الأمر
 .  1 التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية يعدها رئيس الكتاب والتي هي مثلها مثل  الصـيغة

التحكيمية  المتعلقـة بتنفيـذ الأحكـام إ.م.إ. 1037إلى  1035يلاحظ أن المواد من 
  .ذيةالداخلية لم تترر  إلى شرور الأمر بالصيغة التنفي

مرحلة الصيغة التنفيذية يخضع للرقابة  أن الحكم التحكيمي الداخلي قبل  وصـوله إلـى
ثم  والاستئنافغير الخارج عن الخصومة ال كاعتراض القضائية عـن رريـ  رـر  الرعـن

                                       
من قانون الإجراءات  ) التحكيم يسلم رئيس أمناء الضبر نسخة رسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية من حكم (1022المادة1-

 .5002فيفري  52المؤرخ في 00-02رقم  المدنية و الإدارية،
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وبالتـالي   .إ.م.إ،1034، 1032،1033منصوص عليه في المواد الرعن بالنقض كمـا هـو
 .هي تحصيل  حاصل التنفيذية  فالصـيغة

  الثاني:المطلب 

 منه.طلب الأمر بالتنفيذ وموقف القاضي 

في  إن الأحكام التحكيمية الصادرة من جهات قضائية أجنبية لا تكون قابلة للتنفيذ
 الجزائريلأمر بالتنفيذ من إحدى جهات القضاء إلا بعد شمولها با الجزائرية،جميع الأراضي 

 الفرعين التاليين:ي فهذا المرلب  سنوضح وعليه ، 1

والذي سنعرض من  ،يتمثل  في إجراءات رلب الأمر بتنفيذ حكم الحكيم الفرع الأول
الفرع و الرلبخلاله عملية رفع الدعوى لرلب الأمر بتنفيذ والمستندات الواجبة في هذا 

والذي سنتعرف من  يكمن في موقف القاضي من رلب الأمر بتنفيذ حكم التحكيمالثاني 
 بالتنفيذ. ونظام الأمرى نظام رفع الدعوى خلاله عل

 .حكم التحكيم تنفيـذبإجراءات طلب الأمر  الأول:الفرع 
حكم التحكيم في رفع الدعوى لرلب الأمر بتنفيذ  بتنفيذتتمثل  إجراءات رلب الأمر  

 سنتناوله. وهو ماومستندات هذا الرلب 
 .بتنفيذرفع الدعوى لطلب الأمر  أولا:

 الورنية،المحكمة  بها بالتنفيذ بموجب دعوى قضائية تختصحيث يرلب الأمر  
المحلي إلى المحكمة التي يقع  ويعقد الإختصاص الدعاوي،وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع 

النوعي بينما يعقد الإختصاص  التنفيذ،ل  ختصاصها مورن المنفذ عليه أو محإتحت دائرة 

                                       
د. حمة مرامرية، الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في قانون الإجراءات الأجنبية، كلية الحقو ، محاضرات في 1-
 .سكيكدة 1022اوت  50نون، جامعة القا
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رلب على الحكم الأجنبي في حد ال وينصب موضوع، لس القضائيلمجإلى محكمة مقر ا
   .1 اع الذي فصل  فيه هذا الحكمز الن وليس على ذاته،
   مستندات الطلب. ثانيا:

    :2 التاليــةأوجبت إرفا  الرلب بالمستندات 

رسمية للحكم تتوفر فيها الشرور اللازمة لإثبات صحتها مذيلة بالصيغة  صورة-1
   أصدرته.التنفيذية من ررف الدولة التي 

المرلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم  يجب تواصل  أصل  الحكم2- 
تم إعلانه على الوجه الصحيح ، يعبر عنها في الجزائر بمحضر تبليغ الحكم المرلوب 
تنفيذه ، مما يؤكد أن المحكوم ضده قد بلغ تبليغا صحيحا و أتيحت له فرصة للرعن فيه 

 بإحدى رر  الرعـن.

بت عدم وجود معارضة أو استئناف ضد الحكم ، بمعنى أن يكون شهادة تث3-
 .3 الحكم الأجنبي صالحا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها

ضور الموجهة إلى الررف الذي نسخة رب  الأصل  من ورقة التكليف بالح4- 
لموضوع تفاقيات الثنائية التي عالجت هذا يلاحظ أن معظم الاالمرافعة، و  عن حضور تخلف

 . 4 أعلاهد أجمعت على ضرورة إرفا  الرلب بالوثائ  المذكورة ق

  

                                       
 . 2، ص 1000القاهرة، ، 1العدد،والقانونحكام الأجنبية في القانون المصري، مجلة التحكيم عادل  خير، تنفيذ الأ أنظر:-1
 .121 ، ص5008،والنشر والتوزيع، الجزائرالشيخ شريفة، تنفيذ الأحكام الأجنبية، دار الهومة للرباعة  ولد-5
 .1 الخير، مرجع ساب ، ص عادل -2
 .122 الشيخ شريفة، مرجع ساب ، ص ولد-8
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 بالتنفيذ.موقف القاضي من طلب الأمر  الثاني:الفرع 

إذا ررح أمام القاضي الورني حكم أجنبي بغرض الأمر بتنفيذه، كيف يكون موقفه 
نظام  ختلفت الأنظمة القانونية إلى نظامين يتمثلان فيإالخصوص  بهذا ،تجاه هذا الرلبإ

توضيح هذه الأنظمة مع تحديد موقف  وعليه سنحاول  بالتنفيذ، ونظام الأمر الدعوى،رفع 
 القانون الجزائري من ذلك.  

    .نظام رفع الدعوى أولا:

فيذ حكم في دولة غير الدولة التي       يفهم من هذا النظام أنه كل  من يرغب في تن
في  والحكم الصادر بالتنفيذ،لدولة المعنية أن يرفع دعوى قضائية مبتدئة أمام ا أصدرته،

أما الحكم الأجنبي الأول  يمكن أن  التنفيذية،موضوع هذه الدعوى هو وحده الذي يتمتع بالقوة 
يستعين به قاضي هذه الدولة كسند إثبات لا غير، هذا النظام تأخذ به الدول  التي تدور في 

  . 1الإنجليزي فلك التشريع 

   التنفيذ.بثانيا: نظام الأمر 

 تأخذ بهو  ،المراقبــةتخذ أسلوب المراجعة ثم إلى أسلوب إالذي السائد و  وهو النظام 
ووفقا لهذا النظام فإن الحكم  والتشريعات العربية،النظم القانونية اللاتينية كالتشريع الفرنسي 

 هما: بانوهناك أسلو  بالتنفيذ،يتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شموله بالأمر  الأجنبي لا

الأسلوب أن القاضي الورني يراجع الحكم الأجنبي من  ومحتوى هذا المراجعـة:أسلوب  –أ 
حتى يتأكد من أن القاضي الذي أصدر الحكم  الموضوع، ومن حيثحيث الشرور الشكلية 

  .2 به القضاء الفرنسي لحقبة زمنية رويلة وظل  يعمل قد فصل  فيه على وجه سليم 

                                       
 .2ل  الخير، مرجع ساب ، ص عاد1-
شكالاته، دار العلوم، الحجار عنابة،2-  .18، ص  5008عمارة بلغيث، التنفيذ الجبري للتحكيم وا 
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 المراقبة:أسلوب  –ب 

 (1964 جانفي 7)الشهير الصادر في  وفي حكمهاإن محكمة النقض الفرنسية 
الذي يقصد  المراقبة،مؤيدة لأسلوب الانصرفت عن أسلوب المراجعة ، 1رالمتعل  بقضية متر 

به أن القاضي الورني لا يأمر بالتنفيذ إلا بعد التحق  من توافر عدة شرور لازمة لصحة 
   يلي: هذه الشرور فيما وتم حصرون المساس بالموضوع د الشكلية،الحكم من الناحية 

 الحكم.ضرورة كون المحكمة الأجنبية مختصة بإصدار  -

   الأجنبية.التي أتبعت أمام المحكمة  وسلامة المرافعةصحة  -

   الفرنسية.تربي  القانون المختص ربقا لقواعد تنازع القوانين  -

 القانون.عدم وجود أي غش نحو  -

 الدولي.ون الحكم متوافقا مع النظام العام أن يك -

، يعود الفضل  فيه يه موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبيةن هـذا الترور الذي وصل  إلإ
إلى القضاء الفرنسي الذي أجتهد في التخفيف من الشرور المرلوبة لتنفيذ الأحكام الأجنبية  

صر دور القاضي الورني حيث روره من نظام المراجعة إلى نظام المراقبة حيث أصبح يقت
ية الشكلية دون عندما يرلب منه الأمر بالتنفيذ، على التأكيد من توفر الشرور الأساس

أما المشرع الجزائري و على غرار باقي الدول  العربية يكون قد حذا الشرور الموضوعية، 
 للتأكد من ، فأخذ بنظام الأمر بالتنفيذ من خلال  مراقبة الحكم الأجنبي2 حذو المشرع الفرنسي

                                       
 .2أشار إليه عادل  الخير، مرجع ساب ، ص  )مترر الشهير حكم( محتوى1-
 .22 ، ص5002ئر،أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، الربعة الرابعة، دار الهومة، الجزا2-
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، و هذا ما كان علية القضاء الأساسية دون الخوض في الموضوع توافر الشرور الشكلية و
 ، و على ذلك أجمع شراح قانون الإجراءات المدنية الجزائري .   1 في العديد من أحكامه

 المبحث الثاني:

 طرق الطعن في حكم التحكيم ودعوى البطلان. 
بخرأ، ويتعل  الخرأ بالإجراءات التي عليها قد يصدر حكم التحكيم وهو مشوب 

الحكم ذاته، إذ يقع الخرأ في تربي  على ما قدم من وقائع ويتعل  الخرأ بتقدير الوقائع 
ستخلاص النتائج  وخرأ في تربي  على ما قدم من وقائع ويتعل  الخرأ بتقدير الوقائع وا 

 منها.

محاولة عرقلة هذه الأخيرة وعند صدور الأمر بتنفيذ الحكم يقوم الررف الخاسر ب
 برر  مسموح بها قانونيا ومنها الإستئناف. وذلك

ذا تنازل  الررفان عن الإستئناف او لم يحتفظ به في إتفا  التحكيم ولم يكتفيا بذلك  وا 
 .2 فيمكن اللجوء إلى القيام بدعوى البرلان التي تعتبر رريقة من رر  الرعن

 بحث إلى مرلبين:ومن هذا المنرل  قمنا بتقسيم هذا الم

جراءاته  المطلب الأول رر  الرعن في حكم التحكيم وذلك عن رري  الإستئناف وا 
فتررقنا إلى دعوى البرلان في حكم المطلب الثاني وأجاله والجهة المختصة بذلك أما 

 التحكيم وذلك بمعرفة حالاته وأثار هذا البرلان على تنفيذ حكم التحكيم.

 

 

                                       
شكالاتهبلغيث،  عمارة-1  .22مرجع ساب ، ص  ،التنفيذ الجبري للتحكيم وا 
 .522ص  أرروحة دكتوراه، مرجع ساب ، الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، سليم، بشير-5
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 المطلب الأول: 

 عن في حكم التحكيم.طرق الط
إن صدور حكم التحكيم يستلزم ويترلب تنفيذه من الررف الذي جاء ضده قرار هذ 
التنفيذ، وفي حالة عدم تقبل  هذا التنفيذ من هذا الررف يقوم بمحاولة إفشال  هذا التنفيذ 

 بوسائل  أجازها القانون.

لال  الفروع ومنها الرعن بالإستئناف والذي يكون موضوعنا في هذا المرلب من خ
 التالية:

إستئناف الأمر  الفرع الثانيإستئناف حكم التحكيم الداخلي وفي  الفرع الأول
الفرع فيتمثل  في إجراءات الرعن في حكم التحكيم و الفرع الثالثالصادر برفض التنفيذ أما 

       يتمثل  في معرفة الجهات المختصة برر  الرعن. الرابع 

 الأول: الفرع

 الداخلي. التحكيم حكم إستئناف 

 جهة من وعادي جهة من أصلي رعن القضائية الأحكام في بالإستئناف الرعن
 الحكم يقبل  درجتين، بحيث على التقاضي في العامة القاعدة بمثابة لأنه أصلي إنه ثانية

 الثانية الدرجة المجلس أمام بالإستئناف الرعن الأولى الإبتدائية الدرجة المحكمة من الصادر
 هو كما معينة بأسباب مقيد غير الراعن أن بمعنى أيضا عادي رري  بالإستئناف نوالرع
 من يريد ما إبداء في حر فهو بالإلتماس الرعن بالنقض الرعن العادي غير الرعن عليه

 .1 الإجراءات في أو الوقائع في أو القانون في بالخرأ متعل  الأمر كان سواء أسباب

                                       
 .502، ص 5002خليل ، قواعد التحكيم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  د. أحمد1-
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 نقار عدة معالجة يقتضي الداخلي التحكيم حكم إستئناف موضوع في والبحث
ستئناف أولا التشريعات بعض ضوء على الداخلي التحكيم حكم في الرعن رر  :أساسها  وا 
 .ثانياأصلي  رري  الداخلي التحكيم حكم

 الوطنية. التشريعات بعض ضوء على الداخلي التحكيم حكم في الطعن طرق أولا:

 إختار من منها ، التحكيم أحكام في الرعن رر  بشأن التشريعية الأنظمة إختلفت
كتفى مبسرا رريقا  المشرع هو عليه ما مثل  البرلان، دعوى في يتمثل  وحيد برعن وا 

 أحكام تقبل  لا أنه على 27\94رقم التحكيم قانون من 52 المادة في نص الذي المصري
 المنصوص عنالر رر  من بأي رري  فيها الرعن القانون لهذا ربقا تصدر التي التحكيم
 و  التحكيم حكم برلان دعوى رفع يجوز و  التجارية و المدنية المرافعات قانون في عليها
 الأحكام ضد الرعن رر  من تعقيدا أقل  لكن و التحكيم حكم في بالرعن سمح من منها

 دفن و الوقت لإضاعة تتخذ سبيلا لا حتى عن المعارضة تخلت التشريعات فمعظم القضائية
 التحكيم حكم أن :" ىعل ج.ف.م.إ.  1821مادته  في نص الذي الفرنسي المشرعك التحكيم

 المادة في الجزائري للمشرع بالنسبة الأمر كذلك و   "بالنقض الرعن لا و المعارضة يقبل  لا
 " . للمعارضة قابلة غير التحكيم أحكام أن" على:  نصت التي إ.م.إ.  من 1032

ختلف  في الرعن رري  عن ولكن ،أقره من فهناك نقضبال للرعن بالنسبة الأمر وا 
 الذكر سلف كما صراحة جوازه على نص من وهناك الإستئناف محكمة من الصادر الحكم
 الرعن أتاحت التيالتشريعات و  ج.ف.م.إ.  1481 المادة في الفرنسي للمشرع بالنسبة
 حكمةم حكم في بالنقض الرعن أساس على ذلك كان أنما التحكيم حكم في بالنقض

 .1 لبنان محاكمات 108 مادته في اللبناني للمشرع بالنسبة الشأن هو كما الاستئناف

                                       
 .512،ص  5005، مؤسسة الرباعة والنشر، مصر،51/08اوي، التحكيم رب  للقانون رقم د.أحمد السيد الص1-
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 قانون في التونسي المشرع نصو  ،.إ.م.إ.   1034من المادة في الجزائري المشرع 
 بالتعقيب الرعن تقبل  لا التحكيم هيئة أحكام أن على" : 45المادة في بالضبر التحكيم
 ربقا ذلكو  بالتحكيم المتعلقة القضائية المحاكم من الصادرة حكامالأ في الرعن هذا ويجوز

 .1 والتجارية المدنية المرافعات مجلة لمقتضيات

 الجزائري المشرع من أكثر واضحا كان التونسي المشرع أن الصدد هذا في ويلاحظ
 الرعن أضاف لو بالنقض حبذا الرعن ذكر دون ،غير لا المعارضة صراحة إستثنى الذي
 المادة في الفرنسي للمشرع بالنسبة الحال  هو كما صريحا يكون وهذا المعارضة إلى نقضبال

 .الذكر السالفة 1481

 فإن الورنية التشريعات بعض لدى التحكيم حكم في الإستئناف بجوازية سلمنا إذا
  كــــذل في الأرراف إرادة حيث من تختلف أنها إلا جوازيته على إتفاقها رغم الأخيرة هذه
 اتفاقية في الأرراف قبل  من عنه التنازل  عدم بشرر الإستئناف بح  يقر من منها عضفالب

 1033 المادة نصت إذ الفرنسي، المشرع و الجزائري المشرع عليه سار ما هذا و  التحكيم
 ح  عن الأرراف يتنازل  لم ما...أجل  في التحكيم في أحكام الاستئناف يرفع: "على إ.م.إ. 

 التحكيم حكم : " أن على ج.ف.م.إ.  1482 المادة نصت و "التحكيم يةإتفاق في الاستئناف
  .2 "التحكيم اتفاقية في الأرراف قبل  من التنازل  عدم بشرر للاستئناف قابل 

 إتف  إذا إلا التحكيم حكم في الإستئناف أصلا تجيز لا فهي التشريعات بعض أما
 قانون من 39 المادة في نص الذي مثلا التونسي كالمشرع ،الإستئناف جوازية على الأرراف
 :بالاستئناف الرعن يجوز على: لا 1993 لسنة التحكيم

 المصالحين. المحكمين أحكام في- 
                                       

، العدد ات الدراسات القانونية والقضائيةالقاضي أحمد الورفلي، مجلة التحكيم المعل  عليها، التحكيم الداخلي، منشور -1
 .881، ص 5002الثاني، تونس، 

-5  Ph.Fouchard.Emanuel Gaillard. Berthold Goldman traite de l’arbitrage commercial international. Edition 
delta litec.1996 p1029. 
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 في و" صراحة ذلك خلاف على التحكيم تنص إتفاقية لم ما التحكيم أحكام في -
 المدنية فعاتالمرا لمجلة القضائية للأحكام المقررة القواعد رب  الإستئناف يجري الصورة هذه
 ." التجارية و

 يقضي التحكيم إتفا  كان إذا إلا الداخلي التحكيم حكم إستئناف يمنع ما ومنها
 .بذلك

 .عاديو  أصلي طريق الداخلي التحكيم حكم إستئناف: ثانيا

 )أ( كقاعدة التحكيم حكم إستئناف بجواز أخذ من الورنية التشريعات بعض هناك
 ب(.) كإستثناء الداخلي لتحكيما حكم بإستئناف أخذ من وهناك

 كقاعدة: التحكيم حكم إستئناف-أ

الحكم  على ينرب  هنا الأصل و  الإستئناف، يقبل  أنه التحكيم حكم في الأصل 
 حتى ثابت للخصوم الإستئناف ح  أنو  ذلك، يخالف نص يوجد لا لأنه ،العادي التحكيمي

نو   بإستئناف أخذت التي الورنية تالتشريعا بين من و ، التحكيم في إتفا  عليه ينص لم ا 
 الإجراءات قانون من 1033 المادة في نص الذي الجزائري المشرع ، كقاعدة التحكيم حكم

 تتنازل  لم ما....أجل  في التحكيم أحكام في الإستئناف يرفع" على : الإداريةو المدنية 
 الفرنسي لمشرعل بالنسبة الأمر كذلك و "، التحكيم إتفاقية في الإستئناف ح  عن الأرراف

 نصت التي ج.ف.م.إ.  من 1482 المادة في الداخلي التحكيم حكم إستئناف عالج الذي
  .1 الحكم" إتفاقية في ذلك عن ررافالأ تنازل  إذا إلا للإستئناف قابل  التحكيم حكم  ":على

                                       
-1 la sentence arbitral est suscenitibl d’appel a moins que les parties n’aient renonce à l’appel dans la 

convention arbitral.   
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 يمتد أن يمكن القضائية الأحكام إستئناف مثل  مثله ،التحكيم حكم في الإستئنافو 
 .1 (ج.ف.م.إ.   1483)المادة الإلغاء إلى أو التعديل  أو ييرالتغ إلى

 الإستئناف جواز وعدم ،القاعدة هو التحكيم حكم إستئناف التشريعات لهذه بالنسبة
 .التحكيمي الحكم صدور قبل  التحكيم إتفا  في الأرراف يصنعه الذي الإستثناء هو

 حكم يصبح الحالة هذه ففي الإستئناف جوازية عدم على الأرراف ما إتف  فإذا
 وبإمكان فيه المقضي الشيء قوة وعلى فيه المقضي الشيء حجية عن فضلا ،نهائي التحكيم
 .التنفيذ إجراءات تخاذإ له المحكوم

 :كاستثناء التحكيم حكم إستئناف-ب

ذا  إستثناف في بالقاعدة أخذوا واللبناني الفرنسي ونظيريه الجزائري المشرع كان وا 
 حكم لم يجيزا إستئناف مثلا الكويتي والمشرع التونسي المشرع فإن داخلي،ال التحكيم حكم

 المادة في نص التونسي فالمشرع ،ذلك خلاف على الأرراف إتف  إذا إلا الداخلي التحكيم
 بالإستئناف الرعن يجوز لا :على 1993/04/26في المؤرخ42 رقم التحكيم قانون من 39
 .2 صراحة ذلك خلاف على التحكيم يةاتفاق تنص لم ما التحكيم أحكام في

 وجواز القاعدة أي الأصل  هو التحكيم حكم منع إستئناف أن النص من ويفهم
   .الكويتي للمشرع بالنسبة الأمر وكذلك الإستثناء، هو الإستئناف

 الأول  الأساس من إنرل  قد يكون القاعدة، هو الإستئناف ح  إعتبر الذي الإتجاه
 لهم يسمح أن أولى باب فمن الأفراد إرادة وليد التحكيم كان فإذا رراف،الأ إرادة على المبني
 حتى عموما، الإستئناف من الهدف ولأن ،التحكيم حكم استئناف جوازية عدم على الاتفا 
 أن لمجرد النزاع فحص إعادة يريدون الذين الأرراف لمصلحة هو القضائية، للأحكام بالنسبة
  أو المنر  من ليس لذلك و إليه، يصبون كانوا ما لهم تحق  لم الأولى القضائية العملية

                                       
-1 sophie crépin، le contrôle des sentences arbitral par la cour d’Apelle de paris depuis les références de 1980 

revue arbitrale 1991/4 p 526.   
 .251أحمد الورفلي، مرجع ساب ، ص  القاضي-5
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 الأول  الداخلي التحكيم بحكم الإكتفاء على الإتفا  من المشرع يحرمهم أن العقل 
 فيها فصل  التي القانونية للمراكز الفوري كالإستقرار مصلحية، إعتبارات لديهم كان إذا خاصة
ختصار الوقت توفير و ، التحكيم حكم  هذا تحق  ما فإذا ، المصاريف و اءاتالإجر  وا 

  .للإستئناف قابل  غير يصبح التحكيم حكم فإن الاتفا 

 الإستئناف هو الوحيد الرري  فإن الأرراف قبل  من الإستئناف عن التنازل  أماعدم
النقض هذا  محكمة كرست وقد ج،.ف.م.إ.  1483 المادة لنص تربيقا وهذا ،لاغير
 يتنازل  لم إذا" أحكامه: إذ جاء في إحدى  18/02/5002اريخ في قرارها الصادر بت المبدئ

 .1 غير " لا هو الإستئناف للرعن الوحيد الرري  فإن التحكيم حكم استئناف عن الأرراف

 الجهة لدى خاصة ،بالإستئناف للرعن موازيا بالبرلان الرعن يكون لا أخرى بعبارة أي
   الحكم تلغي أن لها التي المحكمة هيالاستئناف و  محكمة نفسها هي المختصة القضائية

  .2 بالبرلان الرعن شرور المادة وحددت ،الاستئناف دعوى خلال  من تبرلهو 

 هذه مثل  في البرلان لموضوع يترر  ولم تماما سكت الجزائري المشرع أما
 فيما إستدراكه يمكن غير، لا سهو مجرد هو البرلان دعوى عن السكوت أن هل  ،الظروف

 .ذلك متعمدا كان أنه أم التتميم،و  تعديل ال عند بعد

 التي القضائية بالجهة الحتمي لمرورا للأرراف ضمن الجزائري المشرع أن حقيقة
  التشريعات بقية عن يشذ ألا الجزائري المشرع على كان ولهذا ترفض أو بالتنفيذ، تأمر أن لها

 

 

                                       
-1 "lorsque les parties n'ont pas renoncé à l’appel، la vois de l'appel est seule ouverte qu'elle tende a la 

reformation de la sentence ou à son annulation"، n 2007. 
2- Ph.Fouchard .Emanuel Gaillard. Berthold Goldman. op.cit P1030.  
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 في الداخلي تحكيمال حكم في بالبرلان الرعن باب فتح لو فحبذا كفرنسا الورنية
 بالمبادئ الماسة العيوب من عيب الحكم وشاب الاستئناف عن الأرراف تنازل  حالة

 .العام بالنظام أو للتقاضي الأساسية

 التنفيذ. برفض القاضي الأمر إستئناف: الثاني الفرع

 على رريقة الرعن يقتصر ما منها متنوعة، التحكيم أحكام على أنواع الرعون
 التحكيم كاستئناف حكم ،رر  عدة فتح ما ومنها المصري المشرع فعل كما  بالبرلان
 برفض القاضي الأمر في والإستئناف الإستئناف عن التنازل  عند بالبرلان والرعن ،الداخلي
 حكم جوازية إستئناف على إقتصر من وهناك ،الفرنسي المشرع لدى الحال  هو كما الرعن
ستئناف الداخلي التحكيم  عليه هو ما مثل  الداخلي التحكيم حكم ض للتنفيذالراف الأمر وا 
 .الجزائري المشرع

 الأمر رلب يقبل  وقد للتنفيذ، قابل  حكم لاستصدار التحكيم إلى الأرراف يلجأ
 الأمر هذا في الرعن ح  عليه للمحكوم فهل  ،الرلب قبول  حالة ففي يرفض، وقد بالتنفيذ
 التي النقار هي تلك ،بالرفض القاضي مرالأ في الإستئناف بالتنفيذ الأمر لرالب يح  وهل 

 .الفرع هذا في والمناقشة للبحث محورا ستكون

القانون الفرنسي  بين المقارنة رريقة أختيرت النقاش من حقها الدراسة ولإعراء
 .)ثانيا(والقانون الجزائري  )أولا(

 الفرنسي: القانون في التنفيذ أمر في أولا: الطعن

المادتين  في عليه منصوص ،الداخلي التحكيم حكم نفيذالت أمر في الرعن موضوع
 .ج.ف.م.إ.  1488،1489

 عدم الأولى أساسيتين فكرتين تتضح الذكر السالفتين المادتين أحكام إلى بالرجوع
 جوازيةالثانية )أ( و  الداخلي التحكيم حكم بتنفيذ القاضي الأمر في بالاستئناف الرعن جواز

 )ب(. الداخلي التحكيم حكم تنفيذ برفض القاضي الأمر في الاستئناف
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 الداخلي: التحكيم حكم بتنفيذ القاضي الأمر في الاستئناف جوازية عدم-أ

مر بالتنفيذ الأ  على أن افتالافي والمقرر  ”على: ج.ف.م.إ.  1488 المادة نصت
 .هو غير قابل  للاستئناف "

 الأهداف من، الرعن رر  من رري  لأي قابل  غير بالتنفيذ الأمر أن بمعنى
 والبريئة المعقدة الإجراءات من والهروب النزاع في الفصل  في السرعة للتحكيم الأساسية
 يتنافى بالإستئناف التحكيم هيئة قبل  عليه من للمحكوم والسماح ،الرسمي بالقضاء المتعلقة
 .أعلاه المذكور المنشود والهدف

التزامهم و  إرادتهم بمحض لتحكيما إلى اللجوء على الأرراف هو إتفا  الأصل  لأن
  يـــالمدع رلبات بقبول  يقضي الحكم كان سواء التحكيم هيئة عن سيصدر ما قبول  ضمنيا

 .برفضها العكس او

 عند لكن ،للتنفيذ قابل  تحكيمي لحكم وجود فلا الرلبات رفض عند الحال  بربيعة
 يسمح ألا المنر  من ثم ومن ،للتنفيذ قابل  حكم وجود حتما يستلزم بالرلبات الحكم صدور
 .بالتنفيذ الأمر في الاستئناف ح  ومنحه التنفيذ عرقلة عليه المحكوم للررف

 المساواة تحقي  و الأرراف جميع مراعاة تقتضي الإنصاف و العدل  قواعد أن غير
 الفرنسي بالمشرع الذي دفع الأمر منها، مرحلة آخر إلى بدايتها من التحكيمية الإجراءات في
 ما إذا ، الحالات بعض على النص ، الثانية فقرتها في أعلاه المذكورة مادةال نفس في

 المحكوم قبل  من استئناف محل  كأنه و يصير التحكيم حكم بتنفيذ القاضي الأمر فإن توافرت
 فإنه الأمر هذا استئناف بالتنفيذ ضده المأمور للررف يجوز لا كان فإذا لهذا و بالتنفيذ عليه

 تم الأمر كأن و يصبح بالبرلان فيه الرعن أو بالتنفيذ الأمر محل  حكمال بمجرد إستئناف
 رئيس قبل  من فيه يبت لم زال  ما بالتنفيذ الأمر رلب كان إذا و تلقائيا فيه الاستئناف
  بعد القضائي الحكم لأن ،1 الرلب في البت عن التخلي هذا الأخير فعلى المختصة المحكمة

                                       
1- Sophi crépin les sentences arbitrales devant le juge Français .op.cit p 138.                                             
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 الحكم تشوب أن الممكن من التي العيوب كل  ريسيغ البرلان رلب أو الإستئناف
 . الرعن محل  التحكيمي

 :على ج.م.إ.  1488 المادة من الثانية الفقرة نصت ولهذا

تأخذ أسبقية الح  في الرلب إلى إن الاستئناف أو رلب إبرال  الحكم مع ذلك، ف”
 ”ي اضسحب الاستمارات من ق و ،مر بالتنفيذ القاضيالأأن يرعن في  إلى المحكمة،

 القاضي الأمر في الإستئناف أساسا منع الفرنسي المشرعإن  القول  يمكن وعليه
 يترتب برلانه رلب أو التحكيم حكم في الاستئناف أن الوقت نفس في إعتبر ولكن ،بالتنفيذ
 القضائية الجهة رئيس على فأوجب بذلك يكتف ولم ،الأمر إستئناف القانون بقوة عليهما
 الاستئناف لجهة الأمر ويترك ذلك عن يتخلى أن بالتنفيذ الأمر رلب يف ينظر زال  ما الذي
 .التحكيمي الحكم أمامها المرروح البرلان أو

 محل  أو مستأنف تحكيمي حكم تنفيذ يعقل  فلا والمنر  يتماشى بديهيي أمر وهذا
 .بالبرلان رعن

 :التحكيم حكم تنفيذ برفض القاضي الأمر في الاستئناف جواز-ب

 من نفس 1489 المادة نصت ج.ف.م.إ.  في 1488 المادة به جاءت ما مقابل 
 التحكيم حكم يرفض تنفيذ الذي الأمر أن : "على أكدت حيث الاستئناف جوازية على القانون
 إعراء يريد أنه في جدال  لا المادة، هذه في الفرنسي والمشرع ،"ستئنافه إيمكن  الداخلي
   رفضت التي القضائية الجهة على يجب ولذا ،فيذتن دون تركه وعدم التحكيم لحكم أهمية
ستئنافها الوقوع نادرة التنفيذ لرلب الرافضة والأوامر ،ذلك تسبيب التنفيذ رلب  أن يكاد وا 
 .منعدما يكون
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 عن صادر لأمر مؤيد بروفانس إيكس استئناف محكمة في صدر وحيد قرار هناك
 التي التحكيم هيئة أن بحجة نفيذالت رلب رفض الذي وهو الأمر الكبرى المحكمة رئيس

 ..1 زوجية أصدرت الحكم كانت مشكلته بشكلية

 التحكيم لأحكام التنفيذية بالأوامر المتعلقة المنازعاتإن  القول  يمكن النهاية في         
 وأ بالإستئناف التحكيم حكم في مباشرة الرعن بسبب تندثر تكاد فرنسا في الداخلية
 .بالبرلان

القانون  في الداخلي التحكيم حكم لتنفيذ الرافض الأمر في بالإستئناف نالطع ثانيا:
 .الجزائري

 وفقا التحكيم بأحكام المتعلقة التنفيذية الصيغة مسار تتبع إلى البحث هذا يهدف
 الجزائري الجديد والإدارية المدنية الإجراءات قانون أحكام في وردت التي الجديدة للمبادئ

 .الأحكام هذه على الرقابة ممارسة في لقضائيا الدور اكتشاف عبره

 من المنرل  ليكون الخالص العملي المنهج إختيار الموضوع ربيعة وتترلب
 .العملي الواقع في ذلك تحقي  كيفية وعن التربي  المعدة القانونية النصوص

 المادة نصت كما النزاع عن ويتخلى المحكم يد تغل  التحكيم حكم صدور بمجرد
ما الأرراف قبل  من إختياريا التحكيم حكم ينفذ إما، إ.م.إ.  1020  منازعة بوادر تبدأ وا 
 .للتنفيذ القضاء رري  اتباع أحدهم أراد إذا جديدة

 المادة لنص ربقا التنفيذية الصيغة من إستصدار بد لا جبريا التحكيم حكم ولتنفيذ
 كاف غير صدوره فور فيه المقضي الشيء حجية له التحكيم حكم وكون ،إ.م.إ.  1035
 .التنفيذية القوة إكتساب من مناص فلا للتنفيذ

                                       
-1  Sophi crépin les sentences arbitrales devant le juge Français. Op.cit 139. 
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 شبيهة وضعية فهي ،التنفيذية الصيغة بفعل  ،للتنفيذ التحكيمي الحكم قابلية إن
 التحكيمي الحكم قابلية أن غير ،التنفيذية للقوة المكتسبة القرعية القضائية الأحكام بوضعية
 .1 قانونا المحددة المهل  إرار يف فيه الرعن بإحتمال  مهددة تظل  للتنفيذ

 الأمر إستئناف للخصوم يمكن " على: الأخيرة الفقرة إ م إ   1035 المادة نصت
 " . يوما 15 أجل  في التنفيذ برفض القاضي

 المنهج سلك نفس الجزائري المشرعإن  القول  يمكن أعلاه المذكورة المادة من إنرلاقا
 جوازية مبدأ على أكد حيث البسيرة الإختلافات بعض مع الفرنسي، المشرع عليه سار الذي

 أحكام إقتصرت أخرى بعبارة أي بالتنفيذ الأمر ذكر دون للتنفيذ الرافض الأمر في الإستئناف
 لأن ،التنفيذ ضده المرلوب عن يتحدث ولم غير، لا وحده التنفيذ رالب ح  على المادة

 .الأخير هذا يخص لا الرافض الأمر استئناف

 البتة يترر  لم التونسي المشرع مثل  مثله الآخر هو الجزائري المشرع ىعل ويلاحظ
 .ضده التحكيم حكم بتنفيذ أمر الذي للررف

 حماية إلى يهدف ذلك عن بسكوته أنه وهي واضحة الجزائري المشرع نية حقيقة
 يعني ضده التنفيذ المزمع للررف الإستئناف فإعراء ،التحكيمي الحكم خلال  من التحكيم

 أن العدل  منإنه  قائل  يقول  قد له بالمحكوم المساس ثم ومن ،التحكيم عرقلة باب فتح
 أو قرار أي في الرعن ح  ومنها التقاضي إجراءات ممارسة في الأرراف حظوظ تتساوى
 .القضائية الجهة من أو التحكيم هيئة من صادر سواء حكم

 الذي الفرنسي المشرع حذو يحذو أن الجزائري المشرع على كان المفارقات هذه أمام
 ببرلانه الرعن أو التحكيم حكم إستئناف أن على ج،.ف.م.إ.  1488 المادة في نص
 الجهة رئيس على و ،القانون بقوة التحكيم حكم لتنفيذ الأمر في إستئناف بمثابة يعتبر

                                       
القاضي غالب غانم، الرقابة على القرارات التحكيمية عبر مسار الصيغة التنفيذية، مقال  في المحكمة اللبنانية للتحكيم 1-

 العربي و الدولي، العدد الأول .
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 إنتظار الحكم الرلب عن فورا يتخلى أن بالتنفيذ الأمر رلب تنظر مازالت التي القضائية
 أن يفيد ما الجزائري القانون في يوجد لا حيث القضية أمامها المرروح الإستئناف حكمةم

 ح  في المساواة بمبدأ مساس ذلك في لأن بالتنفيذ الأمر يوقف التحكيم حكم إستئناف مجرد
 الدستورية المحكمة به قضت ما و المصري التشريع في حدث ما مع تماشيا و التقاضي،

 الجزم يمكن، 51/08رقم  التحكيم قانون من 58 المادة من فقرة الثالثةال دستوريته عدم من
مع  تتنافى وهي دستورية غير الأخرى هي إ.م.إ.  من 1035 المادة من الرابعة الفقرة أن

 الكل  ،والمساواة الشرعية مبادئ القضاء أساس " على: تنص التي الدستور، من 140 المادة
     .1  القانون" إحترام ويجسده الجميع اول في متن وهو ،القضاء أمام سواسية

 على الأقل  مفادها المادة لهذه خامسة فقرة أضاف الجزائري المشرع أن لو حبذا لذا
 الأمر في إستئناف بمثابة يعد إما بالتنفيذ ضده المأمور قبل  من التحكيم حكم إستئناف أن

 حكم إستئناف موضوع في لفصل ا غاية إلى تنفيذه وقف شيء أقل  أو القانون بقوة بالتنفيذ
 إلى اللجوء الآخر للررف الح  أعرت قد الذكر السالفة المادة تكون الكيفية وبهذه التحكيم
 الدستور. مع انسجامها يتحق  وبحسبه القضاء

 . )أجال الإستئناف(الفرع الثالث: إجراءات الطعن في حكم التحكيم 

 فيه للرعن قانونا المقررة المدة معرفة يقتضي ،التحكيم حكم في الرعن تسجيل  قبل 
 .رعنه مدة تحديد دون للرعن قابل  أمر أو حكم يوجد فلا

، مثل  الجزائري القانون من القريبة الورنية القوانين بعض إلى الرجوع نتحسيسحيث 
 :حالتين بينفر   الذي الفرنسي المشرع

 إستئناف المعني لررفل يجوز التي الحالة وهي ،التحكيم حكم تبليغ عدم :الأولى حالةال
 .صدوره من ابتداء وقت أي في التحكيم حكم

                                       
المؤرخ في  10/02أفريل  ، والقانون رقم  10المؤرخ في  02-05رقم الدستور الجزائري المعدل  و المتمم بموجب قانون 1- 
 . 5002نوفمبر  12
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 من كامل  شهر مضي بعد الرعن يقبل  لا الحالة هذه ففي التحكيم، حكم تبليغ الثانية: حالةال
 .التبليغ

 لا أنه أي ،للتنفيذ واقف موقف لها هذه الرعن مدة أن على الصدد هذا في وأكد
   .1 تنقض لم قانونا المقررة المدة أن مادام التحكيم حكم تنفيذ يجوز

 الحكم تبليغ يوم من يبدأ الشهر مدة حساب أن الصدد هذا في الملاحظة وتجدر
 .الرعن مدة حساب في له أثر لا بدونها التبليغ وأن ،التنفيذية بالصيغة ممهورا التحكيمي

اريخ بت في المدني الثانية الغرفة الفرنسية النقض محكمة نقضت الأساس هذا وعلى
 المادة في المقررة إحترام المدة بسبب الرعن رفض الاستئناف لمحكمة قرارا 12/05/1002

 1486 للمادة خرقا " يعد :حيثياتها إحدى في جاء إذ ،الثانية الفقرة ج.ف.م.إ. 1482
 تبليغه تم وأن سب  تحكيمي حكم في الإستئناف قبول  بعدم قضى الذي القرار ج.ف.م.إ. 
 ".  التنفيذية بالصيغة إمهاره دون الإستئناف من أشهر ثلاثة قبل 

 محكمة من الصادر بالنقض الرعن محل  القرار بنقض تقضي :الأسباب "ولهذه
  .2 " 12/01/1002 بتاريخ والصادر لرانس التابعة الإستئناف

 حكم لإستئناف بالنسبة واحد بشهر حددت الجزائري للمشرع بالنسبة والآجال  
 التنفيذ رفض أمر لاستئناف بالنسبة يوما  15وب ،3 بالحكم النر  ومي من إبتداء التحكيم
  الرفض. يوم من إبتداء

 الأوامر إستئناف أجال  منوال  على حددت يوما 15 مدة أن الفقرة هذه على ويلاحظ
على  نصت التي الثالثة الفقرة إ.م.إ.  من 312 المادة في عليها المنصوص العرائض على

 الرفض ". تاريخ من يوما 15 ل خلا الاستئناف " يرفع

                                       
-1 article 1486 alinéa 2, 1-les recours sont recevables des prononce de la sentence.  
-5 cours de cassation 2eme ch civ 15 février 1995، société sorco.c/ société raid applique، revue de 

l’arbitrage1996 n02 p 223,224.      
 .)يرفع الإستئناف في أحكام التحكيم في أجل  شهر واحد من تاريخ الرعن فيه( .إ.م.إ،  1022نصت المادة -2
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 التحكيم حكم يترك لا حتى يوما 15 ـــــــب الاستئناف مدة الجزائري المشرع ضبر وقد
 مرحلة آخر إلى التنفيذ إجراءات مواصلة إلى الحكم صاحب تدفع التي المدة وهي ،تنفيذ دون
 .منها

 الواردة الفكرة فسن وهي ،التبليغ يوم من وليس الرفض يوم من الاستئناف مدة وتبدأ
 من  .إ.م.إ(. 215) المادة في عليها المنصوص العرائض على الأوامر في

عتمد  التنفيذ رالب تبليغ يعقل  لا المنر  لأن الرفض يوم على الجزائري المشرع وا 
 .بلحظة لحظة القضائية الجهة أمر ينتظر الذي

 .بالاستئنافالإختصاص المتعلقة  جهة الفرع الرابع:

 المحكمة نفس وهي الاستئناف لمحكمة الاختصاص جعل  الفرنسي للمشرع بالنسبة
 (. .إ.م.ف.ج 1489 )المادة برلاناو  إستئنافا الأخرى بالرعون تختص التي

 أمر إستئناف جهة وبين التحكيم حكم إستئناف جهة بين فر  الجزائري، المشرع أما
 إختصاص على نصت لتيا إ.م.إ.  1033 المادة نظمتها للأولى بنسبة ،التنفيذ رفض

 حددت للثانية بالنسبة أما التحكيم، حكم إختصاص دائرة في صدر الذي القضائي المجلس
 .القضائي المجلس وهي ،الأخيرة الفقرة 1035 المادة بمقتضى

 التحكيم حكم أمامها سيررح التي القضائي المجلس جهة بين التفرقة ينبغي لكن
 .للتنفيذ الرافض الأمر أمامها سيررح التي القضائي المجلس جهة المستأنف وبين

 مثل  مثلها الموضوع في تفصل  التي العادية الجهة هي الأولى الجهة كانت إذا لأنه
 الأوامر في تفصل  التي الجهة هي الثانية الجهة فإن ،المستأنفة القضائية الأحكام

 .المستأنفة الإستعجالية

 هي المختصة القضائية الجهة فإن يذللتنف الرافض الأمر لإستئناف بالنسبة ويلاحظ
 لإستئناف بالنسبة عليه نص ما مثل  القضائي المجلس رئيس وليس القضائي المجلس
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 رئيس على يجب .إ.م.إ: "  من 4 الفقرة 312 المادة نصت أين ،العرائض على الأوامر
 الآجال ". أقرب في الاستئناف هذا في يفصل  أن القضائي المجلس

ختصاص القضائي المجلس اصإختص بين فر  وهناك  القضائي المجلس رئيس وا 
 هو الثاني فإن للمجلس المكونة الغرف جميع يشمل  عام هو إختصاص الأول  كان إذا

 هي ولا الوجاهية تترلب لا التي الولائية للأوامر بالنسبة وخاصة خاص نوع من اختصاص
  معين. بنزاع متعلقة

 أنو  سيتضح بينهما  .إ.م.إ، ومقارنةمن  215،1022 المادتين من إنرلاقا وعليه
 غرفه إحدى أمام أي القضائي المجلس أمام يكون التحكيم حكم تنفيذ رفض أمر إستئناف
 الإستعجال  إرار في يكون الفصل  ولكن ،إجتماعي ،تجاري أو مدني النزاع نوعية حسب

 . "موضوع كغرفة وليست استعجال  كغرفة"

 يكون الأوامر من النوع هذا في لاستئنافبا الرعن أن هل  مرروحا السؤال  ويبقى
 بتسجيل  الراعنيكتفي و  يختلف الأمر أن أم ،مثلا كالوجاهية للتقاضي للقواعد العامة وفقا

 .غير لا تبريره مع إستئنافه

 جيدا توضح لم إ.م.إ.  1035 المادة فأن بالتنفيذ الأمر رلب إلى بالرجوع
 الإستئناف وأن ،الآخر للررف يبلغ لا لبالر أن النص صياغة من يفهم ولكن الإجراءات

 النزاع بموضوع يتعل  لا رفضه أو الرلب قبول  وأن ،غير لا بالتنفيذ برالب الأمر متعل 
نما  وبالتالي ،ذاته التحكيم حكم في مراقبتها يمكن التي القانونية الشكليات بعض يخص وا 
 من الدفاع تقديم إلى حتاجت لا القضائي المجلس أو المحكمة كانت سواء القضائية الجهة
    .1الآخر الررف

 واحد ررف من يكون التحكيم حكم لتنفيذ الرافض الأمر في الاستئناف إن وأخيرا
 الغائب للررف بالنسبة إشكال  فلا المحكمة رئيس أمر على القضائي المجلس صاد  فإذا

                                       
 .202 ص مرجع ساب ،أرروحة دكتوراه،  الحكم التحكيمي والرقابة القضائية،بشير سليم،  1-
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ذا  كان إذا الأخر الررف فإن ،بالتنفيذ بالأمر جديد من وقضى الرافض الأمر ألغى ما وا 
 باب فمن المحكمة رئيس أمام القاضي بالتنفيذ الأمر في الرعن البداية في حقه من ليس
 .البداية في التحكيمي الحكم في الإستئناف بإمكانه كان مادام المجلس من يضار ألا أولى

 المطلب الثاني:

 دعوى البطلان في حكم التحكيم.

مختلف النظم القانونية، لمراقبة حكم  قا مشتركا بينيتعتبر دعوى البرلان رر  
 التحكيم إما لإثبات صحته او العكس.

وهي مسلك مغاير لرر  الرعن المعروفة ضد الأحكام، فلا يستريع القضاء  
المختص التغير أو التعديل  فيه فهو لا يملك سوى الحكم بصحة حكم التحكيم او ببرلانه 

 .1 دون تجاوز ذلك

حالات البرلان في حكم  الفرع الأولهذا المرلب إلى ومن هذا الأخير سوف نقسم 
أثار  الفرع الثالثجال  أما الجهات المختصة والآالفرع الثاني التحكيم الصادر في الجزائر و

   البرلان على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الجزائر.

 .البطلان في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر : حالاتالفرع الأول

الدراسة حالات برلان حكم التحكيم الصادر في الجزائر والمتعلقة به ذاتيا لنا ن يتعي
ذا كان حكم التحكيم الدوليأولا() التي تخص غياب الأسباب أو تناقضها الصادر في  ، وا 

 )ثانيا(.الجزائر مخالفا للنظام الدولي العام 

 الأسباب.أولا: إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو إذا وجد تناقض في 

 (.ب)وقد تقوم به ولكن تقع في التناقض  أ() قد تغفل  محكمة التحكيم التسبيب كلية

                                       
 .221ب ، ص بشير سليم، أرروحة دكتوراه، مرجع سا1-
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 :انعدام الأسباب – أ

من الحالات الماسة بحكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر عدم التسبيب الذي 
 دة بحكمستفالإا إرار أساسه يمكن للمحكوم عليه اللجوء الى العدالة في مؤثرا، علىيعد عيبا 
حكم  أنإ على .م.إ.  2الفقرة 1022و 05 الفقرة 1056 نصت المادتان حيث ،البرلان

 .1التحكيم الدولي الصادر في الجزائر يمكن برلانه في حالة عدم التسبيب

 ولكن الحقيقة أن ذلك ليس لها،قد تقوم محكمة التحكيم بالتسبيب كما يبدوا 
نما  القانوني،المفهوم  بالتسبيب جمالي يصلح لكل  حكم أيا كان،  جردهو موا  تبرير عام وا 

نما جاءت مكملة ومدعمة للمادة من نفس  2/1027   والفقرة السابقة لم تأت هكذا عبثا واّ 
القانون التي ألزمت محكمة التحكيم تسبيب الحكم أما إلزامية التسبيب في حكم التحكيم 

إلى موقف القاضي  أشرنا عندما ربيعي،الدولي الصادر خارج الجزائر فهو أمر غير 
 .الجزائري من هذا الحكم الذي صدر في دولة التحكيم صحيحا في إرار القانون

سيؤدي بحكم  وخلاصة القول  أن التسبيب في التحكيم الجزائري أمر وجوبي وتخلفه
ولهذا وجب على  التحكيم أيا كان نوعه داخليا أم دوليا صدر في الجزائر إلى البرلان،

 .م ألا تصدر حكمها خال  من التسبيب فتعرضه للهدممحكمة التحكي

 الأسباب: تناقض-ب

يجب أن  في الجزائر ولكن وجود الأسباب في حكم التحكيم الدولي الصادر لا يكفي
 .تكون هذه الأسباب غير متناقضة

التحكيم  إ أكدت على وجوب خلو حكم.م.إ.  1056 لأن الفقرة السابقة من المادة
ذا“ :علىباب حيث نصت من التناقض في الأس  “.الأسباب تناقض في وجد وا 

                                       
ؤرخ م، ال00-02رقم  من  .إ.م.إ،) إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها(الخامسة،  ، الفقرة1022نص المادة  - 1
52/05/5002. 
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 حالة ما إذا استند الى افكار قانونية مختلفة الأسباب،ويثبت التناقض في 
عن تفسير  أو إذ استند الى تفسير للمستندات أو استخلاص من الوقائع يختلف ومتناقضة،

محكمة التحكيم  تورده بماوالعبرة  أسبابه،آخر انتهى اليه في موضع آخر من الحكم، كأحد 
 .الأرراف كأسباب له، وليسب العبارات الواردة في الحكم على لسان

الى الأسباب  1976 جوان 16 وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية منذ حكمها في
  .التحكيم تناقض الأسباب بأنه خلوتكييف  حكمبما يؤدي إلى برلان 

 .رياتها انعدامها ويمكن القول  أن تناقض الأسباب هي نفسها تحمل  في

 إذا كان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر مخالفا للنظام العام الدولي. :ثانيا

 الصادر عن النظام العام الدولي كسبب لبرلان حكم التحكيم الدولي قبل  الحديث
 ثم أ() العامفي الجزائر، يقتضي منر  الأشياء المرور ولو في عجالة بمفهوم فكرة النظام 

العام الدولي  والنظام الجزائر )ب( العام الداخلي في نوعيهما، النظامصلة البحث حول  موا
   (.ج) الجزائرفي 

 :العامفكرة النظام  مفهوم-أ

العام  عبد الرزا  السنهوري بشرح مفهوم النظام.تفضل  الفقيه الكبير القاضي د
القانونية تعقيدا، لا  ئل المساوهي من أكثر  تشريعي،" المسألة لا يجدي فيها نص  كالاتي:

 .1 حر في إتباعها أو في تعديلها كما شاء" وكل  شخصيهم المجتمع أن يأخذ بها كل  الناس 

تعل  بالنظام ي لتحديد ما لا تكفيمن خلال  ما تقدم يفهم أن القواعد القانونية وحدها 
 .بهالعام وما لا يتعل  

                                       
د. ممدوح عبد العزيز العنزي، برلان القرار التحكيمي التجاري الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الربعة الأولى 1-

 .122 ، ص5002بيروت، 
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نظام المجتمع الأعلى التي يجب البحث عن القواعد القانونية التي تتعل  ب ولكن
 .لهايجب على الجميع الخضوع 

يتحدد ذلك عن رري   للمجتمعولكن كيف يجب يمكن تحديد النظام الأعلى 
 .تقوم عليها الآداب العامة والاجتماعية والاقتصادية والخلقية التيالمصلحة العامة السياسية 

الباب الذي  عام والآداب هماالنظام ال أن " :العنزيويرى الأستاذ ممدوح عبد العزيز 
 وروابره وتجعلهالقانون  فتؤثر في والخلقية،تدخل  منه العوامل  الاجتماعية والاقتصادية 
وتتسع دائرة النظام أو تضييقه تبعا  والخلقية،يتماشى مع الترورات الاجتماعية والاقتصادية 

آداب وتبعا لتقدم  عليهم من وما تواف ورريقة فهم الناس لنظم عصرهم  الترورات،لهذه 
 ." علومهاو المفاهيم الاجتماعية 

 الدائرة والقاضي هو المفسر الملائم لروح عصره فهو يكاد يكون مشرعا في هذه
 .1  المرنة

بل   للمجتمع، الخلاصة أن فكرة النظام العام هي فكرة مرنة لها علاقة بالصالح العام
إجتماعيا أو سياسيا أو  واء كانهي القواعد الأساسية التي تبنى عليها المجتمعات س

كانت مقننة في صورة قواعد قانونية  لأي كان مخالفتها وسواء يجوز ولا أخلاقيا،إقتصاديا أو 
يحرصها القضاء بما  المجتمع،ان  فيوجدكائنة و آمرة أو لم تكن كذلك أصلا ولكن موجودة 

 .والمفاهيمالأشياء  لديه من سلرة تقديرية في تحديد

سواء  الإخلال  بها لا يجوزالمعاملات على المعمورة تحكمها قواعد والعلاقات و 
علاقات  كانت أوكانت هذه العلاقات داخل  المجتمع الواحد بين أرراف من نفس المجتمع 

 .بين أرراف ليست من مجتمع واحد

العلاقات  تحكم العلاقات الداخلية ليست على نفس المستوى التي تحكم والقواعد التي
 :ما يليمتابعة  أكثر ينبغيذلك  لتعرف علىولالدولية 

                                       
 .120رجع ساب ، صد. ممدوح عبد العزيز العنزي، م 1-
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 :العام الداخلي في الجزائر النظام-ب

على كيان  النظام العام الداخلي هو مجموعة القواعد التي تمثل  الحد الأدنى للحفاظ
 شيء نسبي وهوالزمان و حسب المكان  التحديد ويتغير وهو صعب المجتمع الجزائري،

 .النظام الداخلي للجزائر حماية صة، هدفهاخالوالنظام العام هو فكرة ورنية 

ذا  وتكون غايته صرفا،كانت العلاقة داخلية فإن النظام العام يلبس لباسا ورنيا  وا 
جميع العلاقات  والنظام العام الداخلي في الجزائر هو أساس يخالفه،هي إبرال  كل  ما 

 .الداخلية

يعتمد في  قات داخلية فإنهلداخلي على علاا عندما يرب  القاضي النظام العام ولهذا
 وهيالورن  فيوالاقتصادية والسياسية والخلقية ذلك على المصلحة العامة الاجتماعية 

عنها في القواعد القانونية الآمرة أو يستشفها من الفلسفة العامة  يعبر وواسعة، وقد عديدة
 .للمجتمع

في الجزائر فان  فإذا كان حكم تحكيم داخلي في الجزائر صدر مخالف للنظام العام
ذا ما ثبت لديه ذلك فالنتيجة هي  مليا،القاضي يتحرى  يرفض تنفيذه حسب  أو الإلغاء،وا 

 الأحوال .

ويتكون النظام الجزائري، والنظام العام الذي يعتمد عليه القاضي هو النظام الداخلي 
والقواعد الآمرة  الورنية،التشريعات  الآمرة المنشورة في من: القواعد (الورني)العام الداخلي 

 .1 راسخة للآداب العامة من عقيدة وقيم وتقاليد

شرر  وهناك العديد من القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها سواء عند إجراء
وأن حكم التحكيم،  عند إصدار التحكيم أو اتفا  التحكيم أو عند مباشرة خصومة التحكيم أو

 التحكيم. شرا عن عرقلةمن خالف هذه القواعد سيكون مسؤولا مبا كل 

                                       
 د. عجة الجيلاني، الرقابة القضائية على التحكيم التجاري الدولي، مقال  نشر في مجلة المحكمة العليا، العدد الأول 1-

 .152، ص 5002
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المعنيين للقيام  على الأرراف عند إبرام اتفاقية التحكيم وعلى المحكمين ولهذا يجب 
والإدارية الإجراءات المدنية  لتحكيم أن يراعوا القواعد الآمرة المنصوص عليها ف يقانونبا

لا  وألا يخالفونهالتحكيم والخاصة با  .منع التنفيذحكم التحكيم الى الإلغاء أو  عرضواوا 

 النظام العام الدولي في الجزائر.-ج

مخالفا للنظام " إذا كان حكم التحكيم  على:  .إ.م.إ،من  1022/2نصت المادة  
 .الدوليالعام 

ذلك أن المشرع الجزائري مثله مثل  المشرع الفرنسي أقر بالنظام العام  ويفهم من 
تنكر لما يسمى بالنظام  صري الذيالداخلي والنظام العام الدولي على خلاف المشرع الم

اعتمد في جميع  ، بل 94/27 العام الدولي، ولم يترر  له أصلا في قانون التحكيم رقم
  .فقر قواعده على النظام العام في جمهورية مصر العربية

ذلك في  ومهما يكن فالمشرع الجزائري ظهرت نيته جليا بشأن النظام العام وأكد 
 والنظام العامالجزائر  وفصل  بين النظام العام في 6 الفقرة (1056) المادة السالفة الذكر

برلان حكم التحكيم الدولي الصادر  الدولي، حيث فرض على القاضي الذي ينظر دعوى
في الجزائر أن يتحق  من مدى عدم مخالفته للنظام العام الدولي وليس النظام العام الداخلي 

 .الداخلية كما هو الحال  بالنسبة لأحكام التحكيم

هذين  يبقى في هذه الحالة يجب على القاضي أن يتعرف على التفري  بين آثار 
الحديث عن  الترر  لذلك في الصفحات الأولى عند وقد سب النوعين من النظام العام 

 .الدوليالتسبيب في حكم التحكيم الداخلي والتسبيب في حكم التحكيم 

حكم  بين التسبيبوجوب  موضوعيفر  في  أين لوحظ على المشرع الجزائري أنه لم 
أمر الاعتراف أو تنفيذ حكم  استئناف لقبول التحكيم الداخلي وحكم التحكيم الدولي إذ اشترر 
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ذلك في نظرنا تناقضا بين هذه الفقرة وما يهدف إليها  واعتبر مسببا،التحكيم الدولي أن يكون 
 .1 لدوليةوتحصين العلاقات االاستثمار  جلبلتحكيم الدولي من 

 المعايير ولذا يجب على القاضي عند تحديد النظام العام الدولي ألا يعتمد على 
العام الدولي والعكس  الداخلية لأنه ليس كلما يخالف النظام العام الداخلي يخالف حتم النظام

 .صحيح

فعلاقتهما  أي كلما يخالف النظام العام الدولي يخالف حتما النظام العام الداخلي 
وللتقرب من مفهوم النظام العام الدولي في الجزائر يجب عدم مخالفة ، بالكل قة الجزء علا

المدرجة في الاتفاقيات الدولية  والقواعد الاتفاقيةالقواعد المدرجة في ميثا  الأمم المتحدة، 
 .2 المصادقة عليها في الجزائر شريرة احترام قاعدة المعاملة بالمثل 

عامد  نظام كنظامين عامين، نظام عامدا خلي وآخر ناإن ههنا يمكن القول   من 
 ولا يبرل الدولي  الدولي الصادر في الجزائر يبرل  إذا خالف النظام العام وحكم التحكيمولي 

التحكيم الداخلي يبرله النظام العام  حكم الجزائر أماحتما إذا خالف النظام العام الداخلي في 
ما يتضمنه النظام العام  لأن الموضوع،في  ام الدوليحاجة لإدخال  النظام الع الداخلي ولا

 .3 الدولي الداخلي لا شأن له بأحكام النظام العام

 .والآجالالجهة المختصة  :الفرع الثاني

 إ، فإن الجهة المختصة بنظر دعوى برلان حكم.م.إ.  1059 حسب المادة 
التحكيم في  صدر حكمالتحكيم الدولي الصادر في الجزائر يكون للمجلس القضائي الذي 

 .4 دائرة اختصاص

                                       
 .122أرروحة دكتوراه، مرجع ساب ، ص الحكم التحكيمي والرقابة القضائية، بشير سليم،  1-
 .151مرجع ساب ، ص ، على التحكيم التجاري الدوليالرقابة القضائية د. عجة الجيلاني، 2-
 .105مرجع ساب ، ص  ،برلان القرار التحكيمي التجاري الدولي ممدوح عبد العزيز العنزي،3-
 .)أعلاه أمام المجلس القضائي الذي صدر التحكيم في دائرة إختصاصه  (   من  .إ.م.إ 1020المادة 4-
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أي أن المشرع الجزائري عامل  حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر كالحكم  
نظره لدعوى  التحكيم كدرجة أولى ولكن المجلس القضائي عند واعتبر محكمةالقضائي 

نما يعالجها  برلاني كقاض البرلان لا ينظرها كقاضي استئناف يستريع الإلغاء والتعديل  وا 
ما ويقضي ببرلانإما يقبلها   .ويثبت الحكميرفضها  حكم التحكيم وا 

هي تخضع  لم يحدد المشرع الجزائري الإجراءات الخاصة برفع دعوى البرلان، هل  
عراء فرصةكالتكليف بالحضور  القضاء،لنفس الإجراءات العادية المعمول  بها في   وا 

قوم به رئيس المحكمة عن ي عمل  ولائي مثلما للدفاع عن حقوقه أم أنها مجرد للمدعى عليه
 .أو التنفيذ عترافالابالأمر 

في  بالرجوع إلى المشرع الفرنسي يتضح وأنه فصل  في هذه النقرة بحيث نص 
نفس  من 1487الأولى من المادة وجوب تربي  الفقرة على ،1 ج.ف.م.إ.   1507المادة

ي التقاضي أي لابد من تكليف الررف الآخر القانون التي أوجبت احترام الإجراءات العادية ف
 .2 حقوقهم من الدفاع عن وتمكين الأررافلحضور الجلسة 

احترام  الضروري منالمشرع الجزائري لم يترر  إلى ذلك فإنه  ولو أن ويمكن القول  
 .مراعاة ذلك وعلى الررف المعني بالأمر العادية،إجراءات التقاضي 

 لم تحدد إ،.م.إ.  (1059) المادة السالفة الذكر أما بالنسبة للآجال  فإنه حسب 
ميعادا معينا لرفع دعوى البرلان بل  أجازت إقامتها بمجرد صدور حكم التحكيم دون انتظار 

 .التبليغ

                                       
-1 article 1507 (les dispositions du titre……recours). 

5 -article 1487 alinéa (l’appel et le recours en annulation …la cour d’appel). 
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عليه  أما في حالة شروع المحكوم له بإجراءات الاعتراف أو التنفيذ فإن المحكوم 
التبليغ الرسمي  انقضاء شهر واحد من يوممجبر في هذه الحالة أن يرفع دعوى البرلان قبل  

 .1 للأمر القاضي بالتنفيذ

من يوم التبليغ الرسمي للأمر  وأكد المشرع الجزائري على أن بدأ حساب الشهر 
 .بتنفيذهبالتنفيذ لأنه التاريخ الأول  الذي سيرلع المحكوم عليه على حكم التحكيم والأمر 

على علم بها  رلب الاعتراف والتنفيذ لم يكنوأن جميع الإجراءات الأولى المتعلقة ب 
 .وجاهيةلأنها لم تكن 

 .الأساس أعرى المشرع فرصة للمحكوم عليه لرفع دعوى البرلان هذه وعلى هذا 

 على تنفيذ حكم التحكيم الصادر في الجزائر. آثار البطلان :الثالثالفرع 

رعن في  رفع أي أنه مجرد إ، على.م.إ.  1060 نص المشرع الجزائري في المادة 
ولم يكتف  بوقفه،دعوى  عإلى رف ولا يحتاجحكم التحكيم الدولي سينتج عنه فورا وقفا لتنفيذ 
 .2  بذلك بل  جعل  من آجال  ممارستها موقفة للتنفيذ

على  ويلاحظ على هذه المادة أنها جاءت عامة بالنسبة لجميع الرعون الواردة 
 .التنفيذمباشرة عند أحكام التحكيم سواء كانت مباشرة أو غير 

ميعاد  ولهذا يجب على كل  من يرغب في تقديم رلب التنفيذ أن ينتظر إما انقضاء 
ما الانتظارالرعن في حالة عدم رفعه   .رفعه إلى غاية الفصل  فيه في حالة وا 

المشرع  رغم أن المشرع الجزائري نقل  معظم المواد القانونية المتعلقة بالتحكيم عن
وقع في سهو بعض الأحكام الهامة في الواقع العملي، رغم أن المشرع الفرنسي إلا انه 

 .للتأويلات ولم يتركهاعليها صراحة  نص الفرنسي

                                       
 .)لا يقبل  هذا الرعن بعد أجل  شهر واحد من التبليغ الرسمي للأمر القاضي بتنفيذ (الفقرة الثانية، 1020نص المادة 1-
 .)1022، 1022، 1022اجل  ممارستها في المواد يوقف تقديم الرعون و  (من  .إ.م.إ، 1020نص المادة 2-
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 البرلان الفراغ الأول  يتمثل  في فرضية أن محكمة الاستئناف قضت برفض دعوى
ئر الصادر في الجزا فما أثر ذلك على الصيغة التنفيذية التي يحتاجها حكم التحكيم الدولي

المشرع الفرنسي فلماذا لم يعالج هذه  كان المشرع الجزائري أخذ جملة مما جاء به للتنفيذ، فإذا
 .الأخيرالإشكالية مثلما عالجها هذا 

من  على عدم جواز تربي  أحكام الباب  .إ.م.ف،من 1201 حيث نصت المادة
اها أن رفض دعوى معن التي جاء في1490   هذا الكتاب على التحكيم الدولي ماعدا المادة
 .التحكيم محل  لرعن البرلان يكسي تلقائيا الصيغة التنفيذية لحكم

حالة قبول   وهو فيآخر  من جهة أخرى لم يترر  المشرع الجزائري إلى مشكل 
ببرلان حكم التحكيم الدولي الصادر  دعوى البرلان من قبل  المجلس القضائي وتم القضاء

  .في الجزائر

صراحة وأجاب  والتخمينات ونصي لم يترك ذلك للتأويلات حيث أن المشرع الفرنس
من هذا الكتاب لا ترب  على  السالفة الذكر على أن الأحكام القانونية 1507 في المادة

من  1822هناك المادة  11الواردة في الأحكام الواردة في الباب  التحكيم الدولي، ومن بين
إذا : " التحكيم الداخلي التي نصت على ج المتعلقة بالرعن بالبرلان في حكم.ف.م.إ. 

قضت محكمة الاستئناف ببرلان حكم التحكيم فعليها التصدي للموضوع في حدود مهمة 
السالفة  1507 ووفقا للمادةوبالمفهوم العكسي ، " الحكم محكمة التحكيم التي فصلت في

الدولي الصادر أعلاه لا تنرب  على حكم التحكيم  المذكورة1485المادة الذكر فإن أحكام 
وليس أن محكمة الاستئناف بعد قضائها بالبرلان تنتهي مهمتها  بمعنى آخر في فرنسا، أي

 .التصدي لها
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المختلفة وربما حتى  لتأويلاتا ىتفادويكان بالأحرى على المشرع الجزائري أن يفك 
 .المتناقضة

أن  لمفروضولهذا حبذا لو أنه أضاف مادة تتعل  بالصيغة التنفيذية التي من ا
 .حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر بعد رفض دعوى البرلان يكتسي بها

تسمح لها  إما البرلان،تتعل  بموقف الجهة القضائية بعد قبول  دعوى  ومادة أخرى
ما منعها من ذلك  .بالتصدي مع كيفية هذا التصدي وا 
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بأن تنفيذ  نرى كم التحكيمطلب تنفيذ حمن خلال  دراستنا لهذا الفصل  تحت عنوان   
حكم التحكيم يحصل  على الصيغة التنفيذية بإجراءات بسيرة تكمن في إجراء الإيداع ثم 
تقديم رلب الأمر بالتنفيذ، بحيث إعتمد المشرع الجزائري على الأوامر الولائية لا القضائية 

حكم  أما الجهات المختصة باذلك هي رئيس المحكمة التي صدر في دائرة إختصاصها
 التحكيم.

إذا كان التنفيذ هو الهدف الذي يسعى إليه دائما المحكوم له، فإن الرعن في حكم   
 التحكيم هو من إهتمامات المحكوم ضده.

ولذا أعرى المشرع الجزائري الح  للمحكوم ضده ح  إستئناف الحكم التحكيمي   
جأ أيضا المحكوم ضده من  .إ.م.إ، وقد يل 1022الداخلي أمام المجلس القضائي المادة 

إلى نوع أخر من الرعون الا وهو دعوى البرلان، حيث المشرع لم يقر بهذه الدعوى إلا في 
 من نفس القانون. 1022الحكم الصادر في الجزائر وف  المادة 

في الأخير يمكن القول  أن المشرع الجزائري نظم التحكيم في قانون الإجراءات   
جتهد كثيرا لمواكبة التشريعات الأخرى خاصة الغربية.المدنية والإدارية الجديد و   ا 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال
 سلطات القاضي على تنفيذ حكم التحكيم
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بتنفيذها لا تتم إلا  والتي يأمرإن الأحكام التحكيمية الصادرة من القضاء الورني 
لا تتم تلك الأحكام نفيذ عملية الت وبالتالي فإنبعد خضوعها للرقابة من قبل  الجهة المختصة 

في المبحث الأول  تحت عنوان رقابة القاضي على  والتي سنتناولهادون إعمال  هذه الرقابة 
حكم التحكيم والذي سنترر  فيه إلى تدخل  القاضي الورني في تنفيذ قرارات التحكيم مع 

كيلها مع سنتناول  الرقابة على محكمة التحكيم من خلال  تش وصورها كماأساس تلك الرقابة 
 النزاع. وعلى موضوعالخصومة سير الذهاب إلى القانون الواجب التربي  على 

القرار التحكيمي لا تكون له أية قيمة قانونية أو عملية إذا ضل  مجرد كما أن 
عبارات مكتوبة غير قابلة للتنفيذ لذلك فإن تنفيذ قرار التحكيم يعتبر محور نظام التحكيم 

 هو ما سنتناوله في المبحث الثاني تحت عنوان إصدار قرار تنفيذلفض النزاعات الدولية و 
والأجنبية ورفضها فيه معرفة كيفية تنفيذ قرارات التحكيم الورنية  والذي سنحاول التحكيم  حكم
سنترر  إلى الرعن في قرارات تنفيذ تلك الأحكام التحكيمية مع التركيز على أحكام  كما

 التشريع الجزائري.

 

 

     

 

 

 

  



 ات القاضي على تنفيذ حكم التحكيمسلط             الفصل الثاني: 

48 
 

 المبحث الأول: 

 رقابة القاضي على حكم التحكيم.

يمارس القضاء الورني دورا رقابيا فعالا قبل  الأمر بتنفيذ حكم التحكيم، وتتضاعف 
أهمية هذا الدور الرقابي بالنسبة التي تملكها المحكمة المختصة وهذا يعد الأساس الذي 

كيم وتكمن أيضا الرقابة على يمكن القاضي الورني من تدخله وفرض رقابته على أحكام التح
محكمة التحكيم من خلال  إنعقادها الذي يقوم على إختيار المحكمين الأكفاء و المؤهلين  
لحل  النزاعات، وعند تعينهم يتم إنعقاد محكمة التحكيم التي ستتولى الخصومة التحكيمية 

ى الإجراءات سير وذلك بتربي  القانون المتف  عليه من الأرراف أو وفقا للسلرة المحكم عل
الخصومة التحكيمية و أيضا البحث على القانون الواجب التربي  على موضوع النزاع 
للوصول  إلى الهدف المبتغى من خلال  هذا التحكيم، وكل  هذا سنحاول  دراسته من خلال  هذا 
المبحث الذي تم تقسيمه إلى مرلبين، ففي المرلب الأول  نترر  لتدخل  القاضي الورني في 

 قرارات التحكيم والمرلب الثاني سنتناول  الرقابة على محكمة التحكيم. تنفيذ

 المطلب الأول: 

 تدخل القاضي الوطني في تنفيذ قرارات التحكيم.

نجاح نظام التحكيم والتسليم بأفضليته لحل  منازعات الدولية يكمن في تنفيذ إن 
كما أن القرار  ،يقية من التحكيمالقرارات التحكيمية الصادرة بموجبه، لاسيما وأنه الغاية الحق

 لذلك فإن لم ترفو عليه الصيغة التنفيذية،قانونية أو عملية إذا  موازينالتحكيمي لا تكون له 
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تنفيذ قرار التحكيم يعتبر محور نظام التحكيم، ويتحدد به مدى فاعليته لفض وتسوية 
 . 1الدولية النزاعات

الصادر من القضاء الورني، يجب  بالحكم التحكيمي إلى مصاف العمل  وللإعتلاء
 بحيث ذلك يخضع للرقابة من الجهات المختصة.أن يصاد  عليه أو يؤمر بتنفيذه 

أمام القضاء الورني، حيث تمارس المحكمة الرقابة  يفسح المجال في هذه المرحلة ف
م على القرار التحكيمي قبل  الأمر بتنفيذه في إقليم الدولة، لذلك تمثل  مسألة تنفيذ أحكا

 التحكيم فلاالتحكيم أبعادا هامة بالغة الدقة، إذ تعتبر همزة وصل  بين القضاء الورني ونظام 
شك أن القضاء الورني يمارس دورا رقابيا فعالا قبل  الأمر بالتنفيذ، وتتضاعف أهمية هذا 

ا من تلقاء نفسها، وهذا يعد به التمسك الدور الرقابي بالنسبة للأسباب التي تملك المحكمة
 .   2 لأساس الذي يمكن القضاء الورني من فرض رقابته على أحكام التحكيما

عليه السلرة  يوعليه فمن المقرر أنه لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم إلا بعد أن تضف
القضائية للدولة المختصة أمر التنفيذ، وذلك بعد ممارسة الرقابة عليه بالتحق  من أن الحكم 

علينا إبراز كيفية الرقابة القضائية على ، ولذلك القانونها قد إستوفى الشرور التي يترلب
بتنفيذ  الأمرو ، )الفرع الأول( قبل  الأمر بتنفيذ حكم التحكيمأولى كمرحلة  يقرار التحكيملا

 .  )الفرع الثاني( حكم المحكميـن

 

 

                                       
عصام الدين القصبي، النفاذ الدولي لأحكام التحكيم، دراسة تحليلية لقواعد القانون الدولي الاتفاقي والقانون المقارن، دار -1

 .2 ، ص1002النهضة العربية القاهرة، 
، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن د. عامر فتحي البرانية، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي-5

 .512، ص 5002
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 الفرع الأول: الرقابة القضائية على القرار التحكيمي.

أعمال  أحكام و  من القضاء جهة للرقابة علىجعلت أغلب التشريعات الورنية 
المحكمين للتأكد من شرعية هذه الأعمال ، إذ لا يجوز التنفيذ بمقتضى القرار التحكيمي إلا 

 بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه. 

ولما كان القرار التحكيمي يصدر بعيدا عن ساحة القضاء الورني، وأن المحكم  
، كان لابد من تدخل  قضاء الدولة لتكملة عمل  المحكمين من يفتقر إلى سلرة الأمر بالتنفيذ

يمكن أن  صحته ومشروعيته، حتىوذلك للتأكد من  خلال  ممارسة الرقابة على هذا العمل 
 .1 ينتج آثاره كما لو كان صادرا عن قضاء الدولة

في الواقع إن مسألة الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية تثير نقرتين هامتين 
 هما:لنقاش ل

الرقابة القضائية على  أساس الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية، وصور
 القرارات التحكيمية.

   حكم التحكيم.أساس الرقابة القضائية على  أولا:

المحكمين، حيث ذهب الفقيه  أحكامإختلف الفقه حول  أساس الرقابة القضائية على 
"Vizioz" د عملا قضائيا غير كامل ، وتأسيسا على ذلك فإنه "أن حكم المحكمين يع :إلى

يقتصر  الأمر بالتنفيذ من قاضي الدولة المختص، وهذا القاضي لا يترلب لتنفيذه صدور
نما يمارس سلرة رقابية، فقاضي الدولة الآمر بالتنفيذ  دوره على مجرد إتمام شكل  معين، وا 

لرابع القضائي للتحكيم لكونه با وهو يمارس رقابته القضائية على عمل  المحكم لا يمس
يمارس رقابة لاحقة وخارجية، ذلك أن القاضي المختص قانونا بإصدار الأمر بتنفيذ حكم 

                                       
سامية خواثرة، تنفيذ القرارات التحكيمية المترتبة على منازعات التجارة الدولية، رسالة ماجستير، كلية الحقو ، جامعة  - 1

 .21، ص 5005/5002الجزائر، السنة الجامعية 
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أنه لا يقصد من وراء ذلك  الأمر، كماهيئة إستئنافية عند إصداره لهذا  لا يعدالمحكمين 
لا قارعا على يعد دلي التحق  من عدالة المحكم، لأن صدور الأمر بتنفيذ حكم المحكم لا

 .1سلامة حكم التحكيم"

حكم التحكيم لا يصبح "  :" إلى أنCHIOVENDAكما ذهب الفقيه الإيرالي "
إلا بعد أن يصدر الأمـر بتنفيـذه من قاضي الدولـة المختص بعـد ممارسـة  حكما قضائيا

المحكم على أساس أنه عمل  قضائي ناقص يحتاج إلى صدور  سلرـة رقابيـة على حكم
 .2"ر بالتنفيذ من قاضي الدولة المختصالأم

أما الدكتور "أحمد أبو الوفا" فيرى أن هذه الرقابة على عمل  المحكم ترجع في  
نما يستمدها من إتفا  الخصوم  الأساس إلى كون المحكم لا يستمد سلرته من القضاء وا 

 على التحكيم بإعتباره وسيلة إتفاقية للتقاضي. 

في مراقبة عمل  المحكم قبل  تنفيذ حكمه، وقبل  إصباغ ومن ثم نلمس رغبة المشرع  
شراف قاضي التنفيذ كإجراء تمهيدي يسب   الصيغة التنفيذية عليه لابد أن يخضع لرقابة وا 

راعى الشكل  الذي يترلبه القانون  المحكم قدمهره بالصيغة التنفيذية وذلك للتحق  من أن 
 .3تنفيذا لإتفا  التحكيم

لآراء السابقة فإننا سننتهي إلى أن الرقابة القضائية على ل استعراضنافمن خلال   
تجد أساسها لدى غالبية الفقه في كون حكم المحكمين قضاء خاص يستند إلى  التحكيمحكم 

إتفا  الأرراف على التحكيم، ولا يستمد قوته من السلرة العامة، وما دام أن المحكم يفتقد 
لورني كان لزاما على الدول  الإحتفاظ لقضائها القضاء ابها  إلى سلرة الأمر التي يتمتع

                                       
 .125، ص 1002ولة في تحقي  فاعلية التحكيم، منشأة المعارف، الإسكندرية، أمال  أحمد الفزايري، دور قضاء الد - 1
 .122، ص نفس المرجع - 2
، ص 1022أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، الربعة الخامسة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  - 3

502. 
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المحكمين من خلال  الأمر بتنفيذه، وذلك تحقيقا للأهداف  أحكامالورني بسلرة الرقابة على 
 المتوخاة من وراء اللجوء إلى نظام التحكيم.  

 الرقابة القضائية على القرارات التحكيمية. صور ثانيا:

لتي تباشرها الجهات المختصة بمنح الأمر التشريعات حول  نوع الرقابة ا ختلفتإ
بتنفيذ القرار التحكيمي فمنها من تعتبر هذه الرقابة خارجية تتم دون مواجهة الخصوم، أما في 

 بعض التشريعات الأخرى هي رقابة موضوعية تتم بحضور الخصوم.

 الشكليـة:الرقابـة -1

النوع من الرقابة ذو رابع  وهذا المراقبة،يرل  على هذا النوع من الرقابة نظام           
شكلي، وهو نمر من الرقابة الإدارية، يكون في الحدود التي يتم فيها وضع حكم المحكمين 
تحت رقابة القاضي من النظام القضائي، والغرض من هذه الرقابة هو تحق  القضاء الورني 

نتفاء  ، وهي 1ه ما يمنع تنفيذمن خلو القرار التحكيمي من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه وا 
يبحث في وقائع النزاع، ولا في موضوع حكم  بذلك لا تعد رقابة موضوعية، لأن القاضي لا

 النزاع. إليه حكم التحكيم لفض انتهىمة ما ئالتحكيم أو ملا

فرقابة القضاء هنا هي رقابة شكلية على العيوب الإجرائية، والتي تقتصر على   
التحكيمي قد إستوفى جميع الشرور القانونية اللازمة، وغير القرار  مجرد التحق  من أن

 .2 مشوب بأي عيب من العيوب التي تحول  دون تنفيذه

                                       
دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، -موضوعها وصورها- محمد نور الهادي شحاته، الرقابة على أعمال  المحكمين-1

 .221، ص 1002القاهرة، 
محمود السيد التحيوي، التحكيم في المواد المدنية والتجارية في منازعات العقود الإدارية، الدار الجامعية الجديدة، -5

 .202، ص 5000الإسكندرية، 
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فهذا النوع من الرقابة يضع على عات  قاضي التنفيذ فحص القرار التحكيمي من  
ليتحق  من أن المحكم لم يخرج عن حدود إتفا  التحكيم، وأنه أصدر القرار  نفسه،تلقاء 

تحكيمي وفقا للشكل  المقرر مستوفيا لجميع الشرور الضرورية وأنه لم يبنى على إجراء ال
ما يمنع تنفيذه  وانتفىفإذا خلى حكم التحكيم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه، . بارل 

 وجب إصدار الأمر بتنفيذه.

سع وبالتالي يجب أن تكون رقابة القاضي مقتصرة على الرقابة الشكلية لأن كل  تو 
 الإجرائي نحو رقابة صحة الحكم.   الانزلا يؤدي إلى 

 الموضوعية:الرقابـة -2

فبعد إستعراضنا للرقابة الشكلية على القرار  المراجعة،يرل  على هذه الرقابة نظام 
التحكيمي وأهميتها لا بأس أن نشير إلى أنه هناك بعض القوانين التي تأخذ بالرقابة 

عمال  مبدأ المواجهةالموضوعية التي يتم فيها ح ويتم فيها حضور رالب  ،ضور الخصوم وا 
التنفيذ والمرلوب التنفيذ ضده، وتقوم المحكمة بسماع كلا الررفين، وتفحص كل  ما يبديه 
أحدهما في مواجهة الآخر من دفوع ضد حكم المحكم المرلوب إصدار الأمر بتنفيذه والتي 

قبل  إصدار الأمر بالتنفيذ أو المصادقة  تعرضه للبرلان، ولابد من الفصل  في هذه العيوب
 .1 على هذا الحكم

  يــــفالقاضي حسب هذا النظام لا يكتفي بمجرد الرقابة المادية ذات الرابع الشكل
ن ا يذهب إلى حد مراجعة القرار التحكيمي من حيث الموضوع، فيستريع التعرض للوقائع ــمــوا 

وله تعديل  القرار التحكيمي إذا رأى ذلك ضروريا لمنهجه الذي يتبعه  من جديد وتفسيرها وفقا
 .مثلا كأن يعيد تقدير التعويض

                                       
، 5002التجارية الورنية والدولية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، نبيل  إسماعيل  عمر، التحكيم في المواد المدنية و -1

 .280ص 
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إن هذه الرقابة الموضوعية للقاضي تتشابه إلى حد بعيد مع الرقابة التي تمارسها 
على الحكم الإبتدائي المرعون فيه، لذا فإن الأخذ بالرقابة الموضوعية  محاكم الإستئناف

عدم تشجيع اللجوء إلى  نهاالمحكمين الدوليين، لأن من شأ كامغير مرغوب فيه بالنسبة لأح
تجبر  نهاينكر على القرار التحكيمي قيمته لأ نظام التحكيم، لأن الأخذ بالرقابة الموضوعية

المحكوم له على بدء خصومة جديدة، ناهيك عما قد يتعرض له من إحتمالات خسارته 
 .1 للأرراف وتمس بالحقو  المكتسبة في الخارجلا توفر الحماية الكافية  نهالدعواه، كما أ

في الأخير نلخص إلى أن الرقابة الموضوعية غير مرغوب فيها في مجال  التحكيم 
تتنافى مع ربيعة التحكيم، وممارسة هذا النوع من الرقابة من شأنه عدم  نهاالدولي لأ

ولية ويفقد الثقة بنظام التشجيع على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض النزاعات التجارية الد
 التحكيم.  

 بتنفيذ حكم المحكميـن.   الثاني: الأمرالفرع 

لا تحوز القوة التنفيذية، فعلى  تهامن المسلم به أن أحكام التحكيم مجردة في ذا 
لا تكون له  صدوره، فإنهالرغم من أن حكم التحكيم يتمتع بحجية الشيء المقضي به بمجرد 

لتنفيذ" بمعنى أنه با عد صدور أمر خاص من القضاء الورني يسمى "أمرالقوة التنفيذية إلا ب
لا يعتبر سندا تنفيذيا إلا بعد صدور الأمر بالتنفيذ ووضع الصيغة التنفيذية عليه. والأمر 

بمقتضاه بتمتع حكم  "الإجراء الذي يصدر من القاضي المختص قانونا، ويأمر: بالتنفيذ هو
ا بالقوة التنفيذية، فهو يمثل  نقرة الإلتقاء بين قضاء التحكيم المحكمين ورنيا كان أو أجنبي

 .2 والقضاء العام"

ولا يقصد بإجراء الأمر بالتنفيذ أن يتحق  القاضي من عدالة المحكم، كما لا يعد  
 صدور الأمر بالتنفيذ في ذاته دليلا على سلامة هذا القضاء.

                                       
 .220مرجع ساب ، ص  عمر،إسماعيل   نبيل -1
 .512/511مرجع ساب ، ص ، دور القاضي في التحكيم التجاري الدولي عامر فتحي البرانية، د.-5
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س حكما قضائيا يخضع لنظام فالأمر بالتنفيذ الذي يصدر من القاضي المختص لي 
نما هو أمر ولائي يمارس به القاضي سلرة الأمر المزود الأحكام، ولا  يفصل  في النزاع، وا 
في الوصول  إلى تحقي  مصلحة معينة، لأن المشرع  مإرادة المحكلمعالجة قصور  بها، وذلك

ية وضرورة ترر الوصاية القضائشفي ةجديرة بالرعايفي هذه الحالة يرى أنه هناك مصالح 
 .1 إعمالها لرقابة سعي الخصوم للوصول  إلى الهدف الذي يرغبون تحقيقه

وهو  ويحوز القرار التحكيمي القوة التنفيذية بصدور أمر خاص من القضاء الورني 
الأمر بالتنفيذ ويذيل  هذا القرار بالصيغة التنفيذية، ويجري تنفيذه وفقا للإجراءات المعتمدة 

 ائية العادية.  لتنفيذ الأحكام القض

وتشترر غالبية القوانين الورنية لتنفيذ أحكام التحكيم إحترام نظامها العام، وضرورة  
إحترام حقو  الدفاع وسلامة الإجراءات، ويجب أن يراعي المحكم هذه القواعد حرصا على 

 عدم تعرض حكمه للبرلان ورفض تنفيذه.

متع حكم التحكيم بالقوة التنفيذية ولقد تضمنت التشريعات المقارنة نصوصا لتنظيم ت 
والمشرع الجزائري مسايرة منه  ،2 بعد صدور الأمر بتنفيذه من القاضي المختص قانونا
المتضمن  08/09من القانون  1051للتشريعات المقارنة والإتفاقيات الدولية نص في المادة 

جزائر وبنفس الشرور، بأمر قابلة للتنفيذ في ال وتعتبر "والإدارية:لقانون الإجراءات المدنية 
صادر عن رئيس المحكمة التي صدرت أحكام التحكيم في دائرة إختصاصها أو محكمة 

 ذ إذا كان مقر محكمة التحكيم موجودا خارج الإقليم الورني".  يالتنف محل 

وبناءا على ما سب  يمكن القول  أن الح  في التحكيم هو ح  مراقب بواسرة  
حكم على النظر في النزاع والفصل  فيه، وليس له سلرة الأمر، القضاء وتقتصر سلرة الم

ولذلك إشترر المشرع لإنتاج الحكم التحكيمي آثاره في الحياة القانونية ويرقى إلى مصاف 
                                       

.281نبيل  إسماعيل  عمر، مرجع ساب ، ص -1  
الجريدة  51من قانون التحكيم التجاري الدولي المصري، رقم  00 .إ.م.ف، والمادة  1812، 1811، 122راجع المواد -5

 . 12، العدد م 1008إبريل  سنة  12هـ المواف   1818ذى القعدة سنة  1الرسمية الصادرة في 
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أحكام المحاكم الورنية أنه يجب الحصول  على الأمر بتنفيذه، إذ تقتصر سلرات القاضي 
 وعية على الحكم المرلوب تنفيذه.   الآمر على مجرد الرقابة الشكلية دون الموض

إلا أنه يجب عدم المغالاة في الرقابة ووضع القيود التي ستفرغ التحكيم من مضمونه 
 .وتبعده عن مسار تحقي  أهدافه

 المطلب الثاني:

 الرقابة على محكمة التحكيم. 

من ممارسات الرقابة القضائية على حكم التحكيم هي الرقابة على محكمة التحكيم 
التي تكمن في تشكيلها وذلك بإختيار المحكمين وعددهم والمهام المخولة قانونا لهم من خلال  
توضيح مختلف الإتفاقيات الدولية والتشريعات الورنية بخصوص تشكيلها، وكذا إنتهاء هذه 
المهمة التي تبنى على أساس عقد التحكيم بين المحكم وأرراف الخصومة التحكيمية وكيفية 

ا العقد وتحديد القوانين الواجبة التربي  على إجراءات سير الخصومة والقوانين إنقضاء هذ
 واجبة التربي  على موضوع النزاع، وكل  هذا سيكون في الفروع الأربعة كما سيأتي.

 الفرع الأول: تشكيل محكمة التحكيم.

تتشكل  محكمة التحكيم عادة من ثلاثة محكمين، كما نشير لمزيد من التجسيد إلى 
شكيل  هيئة التحكيم في ظل  قواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والقانون ت

المحكمين لإرادة النموذجي حيث نجد أن المادة الخامسة تنص على ترك تحديد عدد 
فإذا لم يكن هناك اتفا  مسب  ولم يتم الاتفا  خلال  خمسة عشر يوما من تلقي  الأرراف،

كيم على أن يكون المحكم واحدا، يتم تشكيل  المحكمة من ثلاثة المدعى عليه إعلان التح
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على مستوى غرفة التجارة الدولية فيجوز أن يكون المحكم فردا أو أن يكون  محكمين، أما
 . 1 ثلاثيا

فيما يخص تشكيل  محكمة التحكيم الجزائري وفي التشريعات الورنية نجد التشريع 
تتشكل  محكمة  أنه: " والادارية علىلمدنية ا الإجراءاتمن قانون  1011تنص المادة 

 ".التحكيم من محكم أو عدة محكمين بعدد فرد

 .الفرع الثاني: شروط تعيين المحكم ورده وعزله واستبداله

ن أجل  بلوغ الهدف المنشود من التحكيم ذلك أن تتوفر في المحكم شرور من أيجب 
ى شرور تعيينه ورده وعزله من خلال  لإدور المحكم هام في العملية التحكيمية كما سنترر  

 : يليكما  من قبلهم والمحكم المعينالخصومة  أررافما يسمى بعقد التحكيم الذي يبرم بين 

 بالمحكم.أولا: شروط تتعلق 

من خلال  نصوص مختلف  والتي سندرجهاحيث يجب توفر شرور متعلقة بالمحكم 
المنشور على الصفحة  ،5001سنة ل 21رقم يردنالتشريعات فمثلا في قانون التحكيم الأ

 .12في المادة  12/01/5001تاريخ  8802رقم  من عدد الجريدة الرسمية 5251

محروما من حقوقه المدنية أو عليه  قاصرا أو محجوران يكون المحكم ألا يجوز -1
    ليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.بسبب الحكم ع

اتف  ررفا  إذاو جنسية معينة الا لا يشترر ان يكون المحكم من جنس محدد أ-2
 .2 التحكيم أو نص القانون على غير ذلك"

                                       
ة الثانية، دار هومة د.قادري عبد العزيز، الاستثمارات الدولية، التحكيم التجاري الدولي، ضمان الاستثمارات، الربع-1

 .525، ص 5002للرباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
 .112، ص 5000محمد شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي، الربعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، -5
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ن يكون متمتعا بحقوقه المدنية أنه اشترر في المحكم أنستخلص من هذين الفقرتين 
 أو النصوص القانونية.  والجنسية للمحكم إلى إرادة الأررافكما ترك مسالة تحديد الجنس 

الإجراءات المدنية من قانون  1018نجد نص المادة  الجزائريلى القانون إذا جئنا ا  و 
نه: "لا يسند مهمة أالتي تنص على  5002فبراير  52المؤرخ بتاريخ  00-02وال  إدارية

 .التحكيم لشخص ربيعي، إلا إذا كان متمتعا بحقوقه المدنية"

من  أكثرتعيين عضو أو  هذا الاخير معنويا، تولىذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا إ
ردني وهي تمتع ملاها المشرع الأأفانه يشترر نفس الشرور التي  ،عضائه بصفة محكمأ

المدنية، أما المشرع ن يكون متمتعا بحقوقه أالشخص الربيعي المسندة اليه مهمة التحكيم 
 الجزائري نجده قد أضاف حكم تعيين الشخص المعنوي.

  .ثانيا: شروط تعيين واستبدال وعزل ورد المحكم

يخص تعيين المحكمين وعزلهم واستبدالهم حسب نص  الجزائري فيمالمشرع فموقف ا
فبراير  52المؤرخ بتاريخ  00-02المدنية والإدارية  الإجراءاتمن قانون  1081المادة 
مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعيين المحكم أو  للأررافعلى أنه "يمكن  5002

 . "ور عزلهم أو استبدالهمالمحكمين أو تحديد شرور تعيينهم وشر 

في غياب التعيين، وفي حالة صعوبة تعيين المحكمين أو عزلهم أو استبدالهم يجوز 
 : بما يليهمه التعجيل  القيام يللررف الذي 

الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها التحكيم، إذا كان  رفع-1
 الجزائر.التحكيم يجري في 

واختار ، إذا كان التحكيم يجري في الخارج الجزائريس محكمة الأمر إلى رئ رفع-2
 الجزائر.بها في  الإجراءات المعمول تربي  قواعد الأرراف 
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أو ثانيا إلى  من الأررافمباشرة  أولا فبموجب هذه المادة يكون تعيين المحكمين
  نظام التحكيم أما الرري  الثالث وهو عن رري  القضاء والذي ميز بين حالتين: 

رفع الأمر إلى رئيس المحكمة التي يقع : الجزائرالحالة الأولى: التحكيم يجري في 
 . إختصاصها التحكيمفي دائرة 

رفع الأمر إلى رئيس محكمة  الحالة الثانية: إذا كان التحكيم يجرى في الخارج:
 . الجزائرالمعمول  بها في  الإجراءاتتربي  قواعد  الأرراففي حالة اختيار  الجزائر

وفي حالة عدم تحديد الجهة القضائية المختصة في اتفاقية التحكيم يؤول  
العقد أو مكان التنفيذ  إبرامالاختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان 

 من نفس القانون.  1085وهذا حسب نص المادة 

 التحكيم: ثالثا: عقد 

نقضاء إكيفية  والأرراف وكذان المحكم ركان عقد التحكيم بيأسنتناول  في هذه النقرة على 
 هذا العقد. 

    : التحكيمأركان عقد  -1

المحكم أو المحكمين من الضروري أن يقبل  المحكم المهمة التي  تعييننجد أنه بعد 
عهد إليه بها، وفي حالة رفضه، فإن عملية التحكيم لن تتم إلا إذا تم تعيين محكم آخر بدلا 

نو  المحكم هو شخص ربيعي ويجب أن لا ننسى أن عنه قيامه بالمهمة من عدمها مسألة  ا 
تقديره الشخصي وبالتالي يعبر عن قبوله لتلك المهمة أو رفضها وهذا بخلاف  تعود إلى

مهمة القاضي الذي لا يستريع رفض القيام بمهمته حيث انه ملزم بالنظر في الدعوى  
صلاحيته ولكن لكي يصبح واصدار الحكم إذا كان ذلك ضمن اختصاص محكمته وضمن 

أو ضمنا عن قبوله للمهمة، وهكذا  صراحةعليه أن يعرب  النزاعالمحكم ملزما بالنظر في 
نكون أمام عقد يسمى بعقد التحكيم والأمر يختلف باختلاف نوعية التحكيم ففي التحكيم 

س من جهة وبين المحكم من جهة أخرى عك أرراف النزاعالخاص، فعقد التحكيم يقوم بين 
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و أرراف ما هو في التحكيم المنظم فعقد التحكيم يكون بين المؤسسة التي تنظم التحكيم 
عقد آخر مع المؤسسة التي تنظم  أرراف. والمحكمون ليسوا ررفا في عقد التحكيم بل  النزاع

 .1 عملية التحكيم

ومنه نستخلص أن رضا المحكم أو المؤسسة التحكيمية ركن من أركان عقد التحكيم 
، ويرد قبول  المحكم بصيغة أرراف النزاعأو ضمنا وكذلك رضا صراحة أن يتحق   يجب

 توقيع على عقد التحكيم أو وضع توقيعه على إتفا  التحكيم المستقل  عن العقد الأصلي. 

التي تنص  1012 في هذه النقرة حسب نص المادة المشرع الجزائريفكان موقف 
قبل  المحكم أو المحكمون بالمهمة  صحيحا، إلا إذايعد تشكيل  محكمة التحكيم  أنه: "لاعلى 

 . إليهم"المسندة 

الناشئ عن عقد معين بين  النزاعالتحكيم لتسوية  إجراءأما محل  عقد التحكيم فهو 
 . أررافه

أن يكون  والنزاع يجببالتحكيم  النزاعفي تسوية  الأررافرغبة  والسبب فهو
 .2لعامةمشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب ا

 التزاماتويرتب  الأررافوبالتالي بعد توافر أركان العقد ينتج عقد التحكيم آثاره بين 
النهائي  النزاع واصدار القرارالمحكم هو النظر في  التزاماتوحقو  لكل  ررف من أهم 

التحكيم  قراربشأنه كذلك يمكن أن يشترر في بعض القوانين وكذلك القواعد الدولية إصدار 
 الأررافتجاه إ أيضا المحكم ف كذلك، ومن حقو راتفا  الأرإة معينة وهذا حسب خلال  مد

التحكيم في حالة عدم  إجراءاتكذلك سلرته في تحديد  القرار،تخاذ إالمتنازعة منحه سلرة 
التحكيم  إجراءاتأو القانون الواجب التربي  على  على تحديد النزاعوجود اتفا  بين ررفي 

                                       
الأولى، دار الثقافة  فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، دراسة مقارنة لأحكام التحكيم التجاري الدولي، الربعة-1

 .551، ص 5002للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .551، ص نفس المرجع -2
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، مصاريف اتفاقه على عملية التحكيم أرراف النزاعالوثائ  بين  كذلك له الح  في رلب
 . 1والأجر

 : التحكيمانقضاء عقد  -3

 :التالية في انقضاء عقد التحكيم يكون بإحدى الأسباب         

يقصد به سند الانتهاء من المحكمين: انجاز المهمة الموكلة إلى المحكم أو إلى -أ
وبالشكل  الذي يقتضيه القانون  القراروحسمه وصدور  نزاعالبالنظر في  الخاصة الإجراءات

، فبالمقابل  لا يجوز للمحكم الذي قبل  القيام بمهمة التحكيم التنحي عن رائيةأو القواعد الإج
بالتفويض فهذا الحكم نجده في معظم التشريعات  التزاممهمته بدون سبب مشروع وغلا 

 المرافعات، كذلك قانون العراقيي، القانون اللبنان المرافعاتالورنية نذكر منها قانون 
جدي سبب  ، عدم إمكانية تنحي المحكم بعد قبوله التحكيم بغير202المصري في المادة 

جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض عن الضرر، كذلك نفس الشيء في قانون  والا
 .2 (1825)الفرنسي  المرافعات

من قواعد التحكيم  12جد المادة كذلك عالجت هذه المسألة القواعد الدولية ن
UNCITRAL  لمعالجة  (12( و )18)المادتين في فقرتها الثانية وكذا القانون النموذجي في

 . ووضوحاهذه الحالة أي تنحي المحكم فقد كان أكثر تفصيلا 

إن عزل  المحكم يمكن أن يكون في أية مرحلة من انقضاء عقد التحكيم يعزل المحكم: -ب
الذي  النزاعكان ذلك بعد صدور الحكم في ش  معين من موضوع  حتى وان التحكيممراحل  

 .3 ينظره المحكم

                                       
  .550ص  ساب ،فوزي محمد سامي، مرجع  -1
.111مرجع ساب ، ص  شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي، محمد-5  
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المحكمين تخضع لنفس  تبدال عزل  واس الجزائري أنه:كما نجد أن موقف المشرع 
السالفة الذكر أما فيما يخص رد المحكم فقد  1081شرور التعيين وذلك حسب نص المادة 

 لاحقا. خص له المشرع أحكاما سنتناولها

جاءت ضمن  1012لكن هناك نقرة بخصوص عزل  المحكم حسب نص المادة 
 التي جاء فيها:   )الإجراءات المدنية(الأحكام المشتركة من نفس القانون 

والأجل  ، " الأررافلا يجوز عزل  المحكمين خلال  هذا الأجل  إلا باتفا  جميع  "
 هنا أجل  إنهاء مدة مهمة التحكيم. 

رد المحكم ح  أعري لأي رار الرد: تحكيم عند رد المحكم وصدور قانقضاء عقد ال-ج
واحد من الخصوم في المنازعات ويقدم الرلب عندما تكون لديه أسباب تجعله لا يرمئن إلى 
حياد المحكم وعدالته وعلى هذا الأساس تنص التشريعات المختلفة على رد المحكم إذا ما 

والقضاء تلك الأسباب التي يصبح فيها الشخص  توافرت نفس الأسباب الخاصة برد الحكام
 .1 غير صالح لإصدار الحكم

فعلى صعيد النصوص الدولية للتحكيم فقد رفضت الفقرة الأولى من المادة العاشرة 
أن المحكم يكون معرضا للرد إذا كانت هناك UNCITRAL تحكيم اليونسترال من قواعد 
الفقرة الثانية من المادة المذكورة بأن  وأضافتاستقلاليته، ر شكوكا حول  حياده أو ثيظروف ت
لا يمكنه رد المحكم الذي سب  وأن اختاره إلا لأسباب علم بها بعد إتمام  الأررافأيا من 

 تعيين المحكم المذكور. 

المحكم في المادة  تناول  أحكام رد الجزائريي نجد أن المشرع زائر وفي القانون الج
السالف الذكر بنصها: "يجوز رد  00-02ية والإدارية المدن الإجراءاتمن قانون  1012

 المحكم في الحالات الآتية: 

 . الأررافعندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتف  عليها بين  -
                                       

  .580فوزي محمد سامي، التحكيم التجاري الدولي، مرجع ساب ، ص -1
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عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم المواف  عليه من قبل   -
 . الأرراف

ته، لاسيما بسبب وجود تبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلالييعندما  -
 .مباشرة أو عن رري  وسير الأررافمصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد 

من الررف الذي كان قد عينه، أو شارك في تعيينه، إلا  المحكم ردرلب  لا يجوز-
 لسبب علم به بعد التعيين. 

 تبلغ محكمة التحكيم والررف الآخر دون تأخير بسبب الرد.  -

 رافلم يسع الأر ، إذا لم يتضمن نظام التحكيم كيفيات تسويته أوالنزاع في حالة
الرد يفصل  القاضي في ذلك بأمر بناء على رلب من يهمه التعجيل ، هذا  إجراءاتلتسوية 

حدد المعايير التي يجوز فيها رد  زائرينجد أن المشرع الج ،الأمر غير قابل  لأي رعن
لا  زائريكما نجد موقف المشرع الج الرد إجراءات في تسوية للأررافالمحكم وترك الحرية 

 الأخرى.والدولية  يختلف عن باقي التشريعات والقوانين الورنية

ينتهي عقد التحكيم بوفاة المحكم أو عندما يكون هناك قانوني: المحكم أو لسبب  وفاة-د
نوني، تعيين المحكم سبب قانوني أو فعلي يحول  دون قيام المحكم بمهمته ومثال  السبب القا

أن يكون المحكم من بين  الإجراءاتقاضيا عندما لا يجيز القانون الواجب التربي  على 
القضاة، أو عندما يفقد المحكم أهليته أما السبب الفعلي فهو لحالة المرض أو القوة القاهرة 

 .1 التي تحول  دون القيام المحكم بمهمته الأمر الذي يؤدي إلى انقضاء العقد

المؤرخ  00-02المدنية والإدارية  الإجراءاتمن قانون  1058حسب نصل  المادة و 
 ينتهي التحكيم:  التي تنص " 5002فبراير 52بتاريخ 

                                       
  .225إسماعيل  عمر، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مرجع ساب ، ص نبيل  -1
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وفاة أحد المحكمين أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحية أو حصول  مانع له، -
من قبل  المحكم أو  على استبداله أو استبداله الأررافما لم يوجد شرر مخالف أو إذا اتف  

 .الباقينالمحكمين 

 أشهر.  (08) بانتهاء المدة المقررة للتحكيم، فإذا لم يشترر المدة فبانتهاء مدة أربعة-

 أو انقضاء الدين المتنازع فيه.  زاعيفقد الشيء موضوع الن-

 بوفاة أحد أرراف العقد.-

لمحكمين إلى اتخاذ يمكن انقضاء العقد عند عدم توصل  ا كماحل: عدم التوصل الى -ه
وهذا يحدث عند وجود هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين أو أكثر  النزاع لحسم رارق

 معين. لرأيتحقي  الأغلبية  ئهم دونراوانقسمت آ

 .سير الخصومة التحكيمية إجراءات القانون الواجب التطبيق على الفرع الثالث:

التحكيم ليست مسالة نظرية  إجراءاتمسالة القانون الواجب التربي  على إن 
ناحية ان هذا القانون يزود  عدة، فمنمن نواح حيوية  هميةأتعتبر ذات  محضة، بل 

 الإجرائيةلقانونية اللازمة لحسم المسائل  ذات الربيعة ا بمجموعة القواعد الأرراف والمحكمين
 .هودالمذكرات والمواعيد، وسماع الشتبادل   التحكيم، مثل التي تثور اثناء خصومة 

ومن ناحية ثانية ان معظم الانظمة القانونية تعل  تدخل  المحاكم القضائية للمساعدة 
بعض القوانين الورنية تعل  ذلك  فحسب، فانفي تشكيل  محكمة التحكيم على مقر التحكيم 

التحكيم من ذلك القانون الفرنسي  إجراءاتلواجب التربي  على االتدخل  على القانون 
 الاعترافالقاضي الورني، مثلا عند رلب  مام المحكم أوأنها سواء أبشومسائل  اخرى تثور 

 فيه.بالحكم وتنفيذه أو الرعن 
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الدولية والداخلية في تحديد القانون الواجب التطبيق على  الفقه والقوانينموقف  أولا:
   .سير الخصومة التحكيمية إجراءات

التحكيم باهتمام الفقه  اتإجراءلقد حظيت مسالة القانون الواجب التربي  على 
 والقوانين الورنيةوالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وقواعد التحكيم ذات الربيعة الدولية 

 : اليها كالاتيسنتعرض  ، والتيالحديثة

 أراءمرين انقسمت حولهما أيجب التفري  في هذا المجال  بين : الفقه موقف-1
 الإجراءاتالتحكيم ،فهذه  إجراءاتلواجب التربي  على الفقهاء بمناسبة البحث عن القانون ا

بالتحكيم اي منذ رلب التحكيم لحين  النزاعرغبته في تسوية  النزاع أررافحد أبداء إمنذ  أتبد
 إجراءاتهالأول  الى ربر التحكيم و  الرأيالتحكيم بصيغته النهائية حيث يذهب  قراراصدار 

قليمها إخر للدولة التي يوجد على آبمعنى  لك المكانلذ الإجراءاتي قانون أ، بمكان التحكيم
 . 1 الإجراءاتمكان التحكيم هو الذي يرب  بالنسبة لسير 

جراءاته بإرادةفيذهب الى ربر التحكيم  الرأي الثانيأما      الررفين.  وا 

 .موقف الاتفاقيات الدولية وقواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية-2

من  بالتحكيم، بدءاسة الاتفاقيات الدولية المتعلقة ران دإ ية:موقف الاتفاقيات الدول-أ
 1051بشرور التحكيم، واتفاقية جنيف لسنة عتراف الا بشأن 1052لسنة  جنيفبروتوكول  

التحكيم التجاري  بشأن 1022جنبية، ثم اتفاقية نيويورك لسنة حكام التحكيم الأأن تنفيذ أبش
لتسوية منازعات الاستثمار وبين الدول  ورعايا  1022 نةالدولي وحتى اتفاقية البنك الدولي لس

لة القانون واجب التربي  أالدول  الأخرى، تكشف عن الترور الكبير الذي حدث بصدد مس
 لهذا الترور.  مراحل ن نميز بين ثلاث أالتحكيم ويمكننا  إجراءاتعلى 
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يم " بروتوكول  جنيف وقانون مكان التحك الإرادةلقانون  خضوعهالأولى: المرحلة          
 ". 1051واتفاقية جنيف لسنة  1052لسنة 

لقانون مكان  والدور الاحتياريالمستقلة خضوعه لقانون الإرادة الثانية: المرحلة 
 ".1022التحكيم "اتفاقية نيويورك لسنة 

المستقلة أو القانون المختار بواسرة الإرادة لقانون خضوعه الثالثة: المرحلة 
 ".1022واتفاقية البنك الدولي لسنة  1021وروبية لسنة فاقية الأالمحكمين "الات

 بإرادة الأرراففهي تعتمد في المقام الاول   قواعد التحكيم ذات الطبيعة الدولية: موقف-ب
مختارة  إجرائيةحالة عدم وجود قواعد  التربي  وفيواجبة  الإجرائيةفي تحديد القواعد 

قواعد كما نجد ان هذه القواعد تختلف لتحديد هذه ا تمنح المحكمين سلرة الأررافبواسرة 
  الشأن.والمحكمين في هذا للأرراف من حيث مدى الحرية المقررة  ما بينهايف

صعيد القوانين  ىعل اختلافن هناك أكذلك نجد :الوطنية موقف القوانين -3
ين بالحرية و احتياريا للمحكم للأررافيعترف  زائريالجالفرنسي و الورنية فنجد القانون 

يرلندي و القانون الإكبينما البعض الأخر  واجبة التربي جرائية الكاملة في تحديد القواعد الإ
القواعد الآمرة التي لا  مراعاةو كذلك المحكمين بشرر  الأررافسباني يقيد من حرية الإ

المصري وهناك فري  ثالث من هذه القوانين على سبيل  المثال  القانون  يجوز لهم مخالفتهما،
واجبة التربي  بينما يقيد من الإجرائية الحرية الكاملة في اختيار القواعد  للأررافيعري 

 سلرة المحكمين في هذا الشأن.  

والاتفاقيات ن الاتجاه السائد لدى الفقه أب المبدأيمكن القول  من حيث  وبإيجاز شديد
بإرادة يتمثل  في الاعتداد أولا  رنيةوالقوانين الو ذات الربيعة الدولية  الدولية وقواعد التحكيم

 الإجراءات. تحديد القانون الواجب التربي  على  الأرراف، في
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على تربي  قانون الدولة مقر  والتي نصتيستثنى من ذلك سوى اتفاقية نيويورك  ولا
 .1 نولم تعر اي سلرة في هذا الشأ الأرراف،التحكيم في حالة عدم وجود اتفا  بين 

الرجوع الى  : فيجبالدوليتنازع القوانين على صعيد التعامل موقف قواعد -4
الواجب التربي  يكون القانون  اتفاقيا، فالقانونالتكييف القانوني للتحكيم فاذا اعتبر تصرفا 

ففي هذه  إجرائيااعتبر التحكيم تصرفا قضائيا أو  المتنازعان، أما إذاختاره الررفان إالذي 
 .2 حكيم الى قانون المكان الذي يجري فيه التحكيمالحالة من الضروري خضوع الت

سير الخصومة التحكيمية تختلف في  إجراءات التحكيمية: إنسير الخصومة  إجراءاتثانيا: 
للقانون الواجب التربي ، وفي حالة  الأررافحالة التحكيم الحر المبني على اتفا  واختيار 

وف  القانون  الإجراءات، كما سنتعرض لهذه مام الهيئات الدائمة للتحكيم كما سنرىأالتحكيم 
 . الجزائري

 .سير الخصومة امام الهيئات الدائمة للتحكيم التجاري الدولي إجراءات-1

التي تصدر نتيجة للتحكيم ن القرارات إفالررفين  إرادةن التحكيم وان كان أساسه إ
التحكيم أو هيئة  ا لانأرراف النزاع ونظر قضائية هدفها تربي  العدالة بين شبه  قراراتهي 

 سلرته، فالمحكمهو اقليم الدولة التي يمارس فيها  ومكان القاضيالتحكيم هي جهة قضائية 
 لذلك يجب ان يرب  قانون المكان الذي يجري فيه التحكيم.   ربقا

على القانون أو القواعد القانونية  أرراف النزاعوتبعا لذلك فانه في حالة اتفا  
 ولكن كانوافهي التي سيتم تربيقها، وفي حال  عدم الاتفا   الإجراءات علىالتربي   الواجبة

ذلك المكان هو الذي سيرب   الإجراءاتفان قانون  –مكان التحكيم  –متفقين على المكان 
على مكان التحكيم فانه يعين من قبل   الأررافالتحكيم، وفي حال  عدم اتفا   إجراءاتعلى 

                                       
، ص 5000التحكيم في عقود البترول ، الربعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، سراج حسين محمد أبو زيد، -1
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به قواعد  وبحدود ما تسمحلهذا المكان  الإجراءاتقانون  هيئة التحكيم، وبالتالي يرب 
 .1 الاسناد لهذا البلد

سير المنازعة للتحكيم الدولي لدى هيئات التحكيم الدائمة يتسم  لإجراءاتما بالنسبة أ
مام هيئة  التحكيم، وقد أالتقاضي  إجراءاتعلى  اللائحةبانه تحكيم منظم تسري فيه احكامه 

جباريا في الكثير من العقود إصبح أالدولي لدى هذه الهيئات حيث  مجال  التحكيم اتسع
في التجارة الدولية مثل  عقود  محوراالدولية ذات الشكل  النموذجي و التي تعتبر الى حد ما 

الصناعية و التوريدات الدولية و عقود التجميع  والتي تتضمن نصوصها ضرورة  المنشآت
 مراكزمام هيئات و أ،كذلك فان التحكيم لإجراءاتها خضوع اللجوء لغرفة التجارة الدولية و ال

،تربيقا لنصوص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية  التحكيم الدائمة ووفقا للوائحها يصبح اجباريا
،مثل  التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الخالصة بنقل  الأرراف متعددة 

 اعتباراو السارية  1021فبراير 52في  )سويسرا(ة برن البضائع بالسكك الحديدية و الموقع
،ومما سب  نجد أن هناك انتشار واسع لمثل  هذه الهيئات و التي لها 1022ول  يناير أمن 

سير  إجراءاتتتم  بأنهلوائحها الخاصة ،حيث يتميز اللجوء الى هذا النوع من التحكيم 
وغالبية لوائح هيئات التحكيم الدائمة تشير  المنازعة ووفقا للمواعيد التي تحددها هذه اللوائح،

سير المنازعة  إجراءاتالى قاعد أساسية وهي تربي  القواعد المستمدة من نصوصها على 
يكون بمقدور  الإجراءاتوفي حالات سكوت أو قصور هذه اللائحة عن بعض هذه 

ولة هيئة أو في د المرافعاتيكون ذلك على ضوء قانون  المحكمين تكملة هذا النقص أو أن
 .2 محكمة التحكيم

في  الجزائرينص المشرع  لقدالجزائري: سير الخصومة وفقا للقانون  إجراءات-2
الواجب اتباعها في  الإجراءاتن تضبر في اتفاقية التحكيم أ"يمكن  :على أنه 1082 المادة
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قانون  الى الإجراءاتيمكن اخضاع هذه  تحكيم، كماالخصومة مباشرة أو استنادا على نظام 
 . "في اتفاقية التحكيم الأررافالذي يحدده  الإجراءات

الإجراءات، عند محكمة التحكيم ضبر  ذلك، تتولىلم تنص الاتفاقية على  إذا
 ستنادا الى قانون أو نظام تحكيم ". إأو  الحاجة مباشرة

جعل  في المقام  هاته، حيثواضح من خلال  نص المادة  الجزائريفموقف المشرع 
وفي حال  غياب الاتفا   الأررافالتحكيم الى القانون الذي يختاره  خضاع إجراءاتإالاول  

انه لم يربر ولم يتكلم على قانون المكان التي يمكن  المحكمين، حتىلة بين يدي أترجع المس
 أسلفناالتحكيم كما فعلت بعض التشريعات والنظم القانونية كما  إجراءاتان تخضع له 

 الذكر. 
الخاصة بعملية التحكيم منذ تقديم رلب التحكيم لحين  الإجراءاتن البدء في إ

ودفوعهم وتقديم مستنداهم ادعاءاتهم  لإبداءاصدار الحكم وهذا يعني ايضا دعوة الخصوم 
ن من ان المحكمين مختصون للنظر في  التأكديقتضي  وأدلتهم الثبوتية، كما النزاع وا 

الأمور التي  بالتحكيم، وهيحسمها  ي يمكنالمواضيع الت ن يكون منأيجب  موضوع النزاع
التحفظية  الإجراءاتمن بيان كيفية انرلا  الخصومة، ثم  انرلاقاسوف نترر  اليها 

 .1 التحكيم والمؤقتة ونهاية خصومة
لإرادة التحكيمية  الإجراءاتشرنا سابقا تخضع قواعد أكما  انطلاق الخصومة التحكيمية:-أ

عليه، وهو من اليوم الذي يستلم فيه المدعى  أالتحكيم تبد إجراءاتصل  ان والأ الأرراف
 .معظم التشريعات الذي تسير عليه الأمر

الرلب الذي يتقدم  والاشارة الىحيث لابد من ذكر  :لمذكراتهمالخصومة  أطراف تقديم-ب
للمدعى عليهم ذلك من خلال  تقديم  والمذكرة الجوابيةالتحكيم  ويسمى رلببه المدعي 
بالضرورة وجود ارتبار بين الدعوى  مقابلة، وليسيه لجوابه يمكن ان يتقدم بدعوى المدعى عل
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المهم وجود الارتبار بين الررفين ناشا عن نفس العقد  والدعوى المقابلة، لكنالاصلية 
 التحكيمي. 

المدعى  وكيفية تقديمسواء في تقديم الرلب الافتتاحي للخصومة زائري فالمشرع الج
التحكيم فهي المسيررة لتحديد انرلا  خصومة  لإرادة الأررافجوابية تركها عليه لمذكرته ال

الانتهاء من تاريخ تشكيل  هيئة  الرلب، أوان يتفقا على الموعد من تاريخ تقديم  فيمكن
 . 1 التحكيم

عتبار ان الخصومة التحكيمية إبوالمواعيد المقررة لذلك : علام الخصم التحكيمي إكيفية -ج
ومذكراتهم ورلباتهم دفوعهم  دعواهم، وتقديميتعين على الخصوم اقامة  ، فانهحقيقيةخصومة 

 إحترامنه أنجد  الأخر لكند الخصم ضالذي تخذه  بالإجراءعلان كل  خصم إ،كما يتعين 
بالشكل  الموجود في الخصومة العادية من شانه ان يعرل  خصومة التحكيم  الإجراءاتهذه 

 وسريع، مماالى التحكيم هي الوصول  الى حل  عادل  في اللجوء  الأرراففي حين رغبة 
جل  ذلك تحرص الكثير من القوانين على لإجراءات التحكيم، من أيتعين معه توفير المرونة 

تحرص التشريعات  كما المواجهة وبين مرونة التحكيم احترام مبدأالموازنة بين ضرورة 
خاصة  وضع شكل  معين أو رريقةلى عدم التدخل  في إ الجزائريالمشرع  المقارن ومن بينها

 لخصومة التحكيم هذا من جهة.   الإفتتاحيلتقديم الرلب 

علان المدعي أو محكمة التحكيم للمدعى عليه إن يتم أخرى يجوز أهة جومن 
 للحضور بالبريد العادي أو عن رري  محضر قضائي أو عن رري  الفاكس. 

باعتباره  وشكل  الاعلانريقة ترك للخصوم حرية الاتفا  على ر الجزائريفالمشرع 
وهذا ما يتواف  مع الرابع الرضائي  ختيارية،إلة أمس الإجرائيةلة تربي  القواعد أقد مس

صبح المحكم غير مقيد بالقواعد المقررة لصحة التبليغ في أتفا  إلم يكن هناك  للتحكيم، فاذا
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يكون  ولحقو  الدفاع، كماأ المواجهة لمبد والادارية بشرر إحترامالمدنية  الإجراءاتقانون 
 .1 الإجرائيةعلى المسائل  الاخرى  الاتفا حرية  للأرراف

اتفقا على لغة معينة  إذاالررفين  فإنفي التحكيم  الأررافتربيقا لحرية لغة التحكيم: -د
سار على هذا  الجزائري الاتفا  والمشرعفي  ما جاءتباع إففي هذه الحالة على المحكم 

بينها التشريع المصري الذي جعل  لغة التحكيم هي اللغة  لتشريعات منابعض  النحو بخلاف
ن يكون له نفس الجزائري أعلى المشرع  وكان ،ذلكذا تم الاتفا  على خلاف إلا إالعربية 

ذا تم الاتفا  على خلاف كأصل  إلا إالموقف بحيث يجعل  لغة التحكيم هي اللغة العربية 
 والمذكرات والمرفقات الشفهيةتخدمة على لغة البيانات هي المس واللغة المستعملة تبقىذلك 

 كان اتفا  الررفين بخلاف ذلك. إذالا إتتخذه هيئة التحكيم  قراروكذلك على كل  

المدنية والادارية من  الإجراءاتمن قانون  1085حسب نص المادة مكان التحكيم: -ه
ذا لم تحدد الجهة إ " :نهأالتي تنص على  5002فبراير 52المؤرخ في  00-02 قانون

الاختصاص الى المحكمة التي يقع في دائرة  التحكيم، يؤول  تفاقيةإالقضائية المختصة في 
  .العقد أو مكان التنفيذ" إبراماختصاصها مكان 

ن التحكيم يتحرر من القيود المحددة للاختصاص المحلي أنستخلص من هذا النص 
حالة  لإرادة الأرراف، وفيقليمي يتحدد وفقا الا الداخلية، فالاختصاصالواردة في القوانين 

 .العقد أو مكان التنفيذ إبرامعدم وجود اتفا  يرجع الاختصاص الى مكان 

خلاف بعض التشريعات المقارنة منها المشرع المصري الذي جعل  هيئة  وذلك على
ب الى قر وهذا الموقف هو الأ إرادة الأررافالتحكيم هي المكلفة بتعين مكان التحكيم بعد 
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ن يدعم استقلال  الهيئة التحكيمية بعدم الجزائري أنه كان على المشرع أ الصواب، باعتبار
 .1 إرادة الأررافتدخله في تحديد مكان الانعقاد بعد 

ي مكان يتف  عليه أيجوز في خصومة التحكيم عقد الجلسات في الجلسات :نظام -و
للجلسات يمكن عقد بعضها في مكان  ،كذلك بالنسبة الخصوم سواء داخل  الدولة أو خارجها

خركما يجوز لمحكمة التحكيم الاستعانة بكاتب الجلسة أو آمكان  والبعض فيالتحكيم 
بسرية وسواء في ن تقرر عقد الجلسات بصفة علنية أو أكما يجوز لها  ستغناء عنه،الإ

ي أم عقد كذلك ان تقرر عد يجوز لهم الاوقات، كماالعمل  الرسمية أو في غير هذه  أوقات
مالم يتف  الررفان  الخصوم و مستنداتهم، وكل  ذلك بمذكراتالشفهية اكتفاء  للمرافعةجلسة 

 .خرى ملزمة لمحكمة التحكيمإجرائية أعلى قواعد 

خلال  الفصل  في  ذلك من ويكونالدعوى: سلطات محكمة التحكيم في تسيير -ز
والتحفظية وامر الوقتية دورها في اصدار الا التحكيمية، ثمالخصومة  ختصاصها بنظرإ

 .دلةالبحث عن الأ وأخيرا

لة أالمحكم ومن تلقاء نفسه الفصل  في مس يملك التحكيمية:الفصل في اختصاص الهيئة -ح
كالقاضي يملك سلرة المبادرة في  عدمه، فالمحكمالمرروح عليه من  النزاعختصاصه في إ

التحكيم حتى لا  جراءاتإوذلك قبل  الخوض في  ،لنزاعختصاصه بموضوع اإالتحق  من 
بصدور حكم فيما بعد يقضي ببرلانه لعدم اختصاص المحكم  الإجراءاتتنتهي هذه 

 النزاع.بموضوع 

نه يمكن لجهة التحكيم وبعد بدء سريان دعوى أ حيث والتحفظية:اتخاذ التدابير المؤقتة -ط
 أررافحد أعلى رلب من أرراف ن تتخذ بعض التدابير الوقتية أو التحفظية أالتحكيم 

وهذا  لإرادة الأررافختصاص هيئة التحكيم بتسيير الدعوى وفقا إالى جانب  الخصومة وذلك
المعروضة لسرعة  وملابسات الدعوىأو ظروف  النزاعفي حالة مقتضيات ربيعة موضوع 

                                       
.215بودودة سعاد، مرجع ساب ، ص -1  
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الخصوم نتيجة الانتظار حتى صدور  بأحدبالغة تلح   لأضراراتخاذ بعض التدابير تجنبا 
 المنهي للخصومة. حكم التحكيم 

من قانون  1082من هذا حسب نص المادة  الجزائريوكان موقف المشرع 
ذا إف دارية  فالمحكم لا يملك سلرة القمع المخصصة للمحاكم فقر،المدنية  والإ الإجراءات

ن يرلب مساعدة القاضي المختص وعندئذ يرب  أحدهما الامتثال  لها جاز للمحكم أرفض 
ن التدابير المؤقتة أو التحفظية المتخذة من ررف أذلك  ه الخاص به،القاضي المختص قانون

وفي المقابل  يمكن لمحكمة التحكيم أو  المحكم لا تحوز في حد ذلتها على القوة التنفيذية،
ن يخضع هذه التدابير الى الضمانات الملائمة من قبل  الررف الذي رلب هذا أللقاضي 
فان ، نهائي قرارن يصدر فيها ألى إوقتيا حالة مستعجلة  ويقصد بالتدابير التي تنظم التدبير،
مثل  الحجز ولصون الحقو  موال  أالتحفظية هي تلك التي تتخذ لحماية  الإجراءاتهذه 

شكال  الحماية التي توفرها هذه أحيث تتعدد  وغير المنقول التحفظي وحبس المنقول  
يجوز  اللازمة، كمادلة تهدف الى حفظ الأ وبصفة عامةوالتي في مجملها  الإجراءات
 .مور المستعجلةاللجوء الى قاضي الأ للأرراف

من قانون  1081يرى التشريع الجزائري من خلال  نص المادة البحث عن الأدلة: -ي
الإجراءات المدنية  والادارية التي تنص: "تتولى محكمة التحكيم البحث عن الادلة " وفي 

على: " إذا اقتضت الضرورة مساعدة  من نفس القانون التي تنص 1082نص المادة 
السلرة القضائية في تقديم الأدلة أو تمديد مهمة المحكمين أو تثبيت الإجراءات أو في 
حالات أخرى ،جاز لمحكمة التحكيم أو للأرراف بالاتفا  مع هذه الاخيرة، أو للررف الذي 

وجب عريضة تدخل  يهمه التعجيل  بعد الترخيص له من ررف محكمة التحكيم، أن يرلبوا بم
 القاضي المختص ،ويرب  في هذا الشأن قانون بلد القاضي".
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فبالتبعية  بالخبراءستعانة لم يشر الى الإ زائرين المشرع الجأليه إشارة كما تجدر الإ
 .1 كترلب ذل الخبراء إذاأو هيئة التحكيم تعيين  بإمكان الأررافنه أ

نهاء إجراءات التحكيم:-ك اء إجراءات التحكيم الدولي وفقا لإجراءات يتم وقف وانه وقف وا 
 تختلف عن التحكيم الداخلي يمكن توضيحها على النحو التالي:  

ربقا للقانون الجزائري وفيما يخص التحكيم الداخلي يتم توقيف وقف إجراءات التحكيم: -ل
زوير الخصومة التحكيمية ويحال  الأرراف إلى الجهة القضائية المختصة في حالة الرعن بالت

مدنيا في ورقة تم إيداعها بمناسبة الخصومة أو إذا حصل  أي عارض جزائي وحال  إنتهاء 
النزاع الفرعي يعاد السير في إجراءات الخصومة من جديد، لكن في التحكيم الدولي في 
الجزائر فلا توجد إشارة الى ذلك والقاعدة المستقرة عليها في الإجتهاد القضائي التحكيمي 

 ؤثر فيه العوارض الجنائية والرعن بالتزوير.الدولي لا ت

تنتهي إجراءات التحكيم بصورتها الربيعية بصدور حكم انتهاء إجراءات التحكيم: -م
 التحكيم، لكن أحيانا تنتهي هذه الإجراءات قبل  صدور التحكيم.

لم يحدد كيفية انتهاء التحكيم قبل  وصوله لنهايته الربيعية حيث الجزائري المشرع 
ذا مرذا الأترك ه ن أيمكن  الجزائريتربي  القانون  أرراف النزاعاختار  لإرادة الأرراف، وا 

من قانون  1058القانون الداخلي في ذلك وحسب نص المادة  حكامأيجعل  المحكم يرب  
الإجراءات المدنية والادارية التي تحدد حالات إنهاء الخصومة التحكيمية، بوفاة أحد 

 أو التحكيمام بمهمته، أو تنحيته أو حصول  مانع له أو بانتهاء لمدة المحكمين، أو رفضه القي
 بفقدان الشيء موضوع النزاع، أو انقضاء الدين المتنازع فيه أو بوفاة أحد أرراف العقد.

 

 

                                       
عليوش قربوع كمال ، التحكيم الدولي في الجزائر، ديوان المربوعات الجامعية، الربعة الثانية، بن عكنون، الجزائر، -1

 .115، ص 5008
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 .واختصاص المحكمالعام  ثالثا: النظام

العام يعد  ظامفالنلقانون الشعوب  والمبادئ العامةيقصد به تلك القواعد الاساسية          
لاستبعاد تربي  القانون الاجنبي المعين  هم الدفوع التي قد يستخدمها القاضي الورنيأمن 

إذا ما كان تربيقه يتعارض مع المبادئ الاساسية التي يقوم عليها المجتمع في دولة القاضي 
 سواء كانت هذه المبادئ إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية.  

للدول  تشتمل  على قواعد خاصة تسمى قواعد النظام العام التي فالأنظمة القانونية 
يراد منها تحقي  المصلحة العامة وبالتالي فهي تشكل  حاجزا أو عائقا في تنفيذ أي قرار 
تحكيمي مخالف لهذه القواعد فيجب إبتداءا أن يكون الحكم التحكيمي غير متعارض مع 

كيم فيه، وهذا ما يدعوا المحكم الى أن يأخذ بعين النظام العام في البلد المراد تنفيذ حكم التح
الإعتبار عند إصداره لقراره بمبدأ إحترام النظام العام الداخلي مع قواعد النظام العام السائدة 

 في التعامل  الدولي. 

وهو من أهم الأسس التي تقوم عليها إجراءات التحكيم و  :كفالة حقوق الدفاع -1
و الحرية الكاملة لكلا الررفين حتى يتمكن من تقديم ما تحت  الذي يقصد به إعراء الفرصة

أيديهم من أدلة و أقوال  و شهود و تبادل  اللوائح و استدعاء الخبراء و غيرها من الأمور التي 
 تستلزم لبناء الأدلة. 

وبالتالي فان إخلال  المحكمين بهذا المبدأ يعرض الحكم التحكيمي للبرلان في حال  
شارت اليه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم وبعض النصوص الدولية ثبوت ذلك، حيث أ

، كما نصت 12التي وضعتها لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة في المادة 
من القانون النموذجي للتحكيم الذي أعدته اللجنة المذكورة على وجوب معاملة  12المادة 

 أن تهيئ لكل  منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.  الررفين على قدم المساواة و 
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والمشرع الجزائري كذلك أخذ بهذا المبدأ احترام حقو  الدفاع لكل  الررفين في النزاع 
ومعاملتهما على قدم المساواة، حيث يترتب على عدم الأخذ به إمكانية إبرال  حكم التحكيم 

 .1 فيجب على المحكمين وكذلك الأرراف إحترام هذا المبدأ

يجب على المحكم أن يأخذ بالاعتبار عند التزام المحكم بإحترام النظام العام: -2
إصداره لحكم التحكيم قواعد النظام العام للدولة التي سينفذ فيها هذا الحكم، حيث أن مخالفة 

 هذه القواعد ستؤدي بالضرورة إلى عدم الإعتراف بالحكم وبالتالي عدم تنفيذه.

ائري تأثر بهذا المبدأ وتبناه في قانون الإجراءات المدنية فنجد أن المشرع الجز 
 .1021في المادة  5002فبراير سنة التجاري 52والادارية الصادر بتاريخ 

لقد عالجت التعاون بين التحكيم والسلطة القضائية في مسائل الإجراءات: -3
كان تحكيما داخليا أو  القوانين الحديثة الصادرة في العديد من الدول  المنظمة للتحكيم سواءا

دوليا في مسألة إختصاص القضاء الورني وكيفية توزيع الإختصاص بإتخاذ هذه الإجراءات 
ويعتبرا لتعاون بين التحكيم و السلرة القضائية في  ينها المشرع الورني على حد سواءومن ب

في مسائل  الإجراءات ضرورة لابد منها ويتجلى ذلك من خلال  رلب المحكم المساعدة 
الحصول  على الأدلة، بالإضافة إلى المسائل  الأولية و الإجراءات التحفظية والوقتية التي 
تخرج من نرا  إختصاص هيئة التحكيم، حيث يكون رلب المساعدة من هيئة التحكيم أو 
لأي من الررفين بموافقتهما وذلك بهدف الحصول  إلى الحقيقة، ومن تلقاء أنفسهم كما يجوز 

ى ذلك متى رأت أنها في غنى عن هذه المسألة، وبغض النظر عن القانون لهم العدول  عل
الواجب التربي  على إجراءات التحكيم سواء كان القانون النموذجي أو قواعد الأمم المتحدة، 

 أي قانون اختاره الأرراف بمعرفتهم .   

 

                                       
عبد السلام منسول ، قرارات التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقو ، جامعة -1

 .22، ص 5000/5001الجزائر، السنة الجامعية 
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 الفرع الرابع: القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

لقانون الواجب التربي  على العقود بصفة عامة من المسائل  الصعبة تعتبر مسألة ا
والشائكة في القانون الدولي الخاص، وتزداد هذه الصعوبة عندما تثور هذه المسألة أمام 

ما يسمى بقانون  أو)إختصاص المحكم، حيث أنه من المعروف أن المحكم ليس له قانون 
المرروح أمامه، بل   النزاعالتربي  على موضوع يحدد على أساسه القانون الواجب  (القاضي

 ذات سيادةأن هذه المسألة تصبح أكثر صعوبة وتعقيدا عندما يكون أحد ررفي العقد دولة 
إذ أن الدولة أو الجهاز العام التابع لها ينفر من إخضاع العقد  ،أو أحد الأجهزة التابعة لها

لة التي تنتمي إليها الشركة الخاصة خاصة قانون الدو  ،لقانون آخر غير قانونه الورني
الررف في العقد هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الشركة الأجنبية المتعاقدة تسعى جاهدة 

لتزاماتها في العقد، الذي يؤدي بالمساس بإ إلى استبعاد تربي  القانون الورني للدولة الررف
ر بالتالي بالشركة القضائية وذلك عن رري  تغيير قانونها مما يحق  مصالحها ويض

المتعاقدة معها، ومنه نستوفي من دراسة الإتجاهات السائدة بشأن تحديد القانون الواجب 
 هذه المسألة.  التربي  وأهم الحلول  في

تفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، وقواعد التحكيم ذات الربيعة رلاع على الإوبالإ
أحكام التحكيم نجد أنها جميعا تأخذ بمبدأ  كالحديثة، وكذلالورنية  الدولية، والتشريعات

وفي حالة غياب  النزاعفي تحديد القانون الواجب التربي  على موضوع  الإرادةستقلال  إ
 المستقلة تعري سلرة تحديد هذا القانون للمحكمين أنفسهم. الإرادةقانون 

 النزاع.   أولا: الاتجاهات السائدة بشأن تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع

ومنه سنتعرض أولا لقانون الإرادة المستقلة، ثم نعرض بعد ذلك لسلرة المحكمين 
 .1 في تحديد القانون واجب التربي 

                                       
 .228سراج حسين محمد أبو زيد، التحكيم في عقود البترول ، مرجع ساب ، ص -1
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يعتبر خضوع العقد لقانون إرادة  :خضوع العقد لقانون الإرادة المستقلة -1
ن هذا المبدأ أخذ ت به الأرراف مبدأ مسلما به في مجال  التحكيم الدولي الخاص، وا 

والتي تنص  1021الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم نذكر منها الإتفاقية الأوروبية لسنة 
" للأرراف حرية تحديد القانون الذي يتعين على المحكمين :( منها على أنه 1في المادة )

 تربيقه على موضوع النزاع ".

في تحديد القانون الواجب  فنجد القوانين الورنية الحديثة أخذت بمبدأ إستقلال  الإرادة
التربي  من بين هذه القوانين نذكر من بينها: القانون الفرنسي للتحكيم الدولي في نص المادة 

( من هذا القانون على أنه: "يفصل  المحكم في النزاع وفقا للقواعد القانونية المختارة 1802)
  .من قبل  الأرراف "

قانونية" بدلا من تعبير تعبير "القواعد ال ويرى الفقه الغالب أن هذا النص باستخدامه
يجيز للأرراف الاتفا  على حسم النزاع ليس فقر بالتربي  لقانون ورني معين بل   ""القانون

أيضا تربي  القواعد المشتركة في القوانين المتصلة بموضوع النزاع أو المبادئ العامة 
 .1 نون التجارة الدوليةللقانون أو القانون الدولي العام أو ما يسمى اليوم بقا

كما يجب الإشارة كذلك عن تساؤل  حول  هل  يمكن الأخذ بهذا المبدأ في مجال  
العقود ذات الرابع الدولي التي تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة ررفا فيها، كما هو 

 الشأن مثلا في عقود البترول  وللإجابة نستعرض الآراء التالية: 

ب أن الدولة والأشخاص العامة لها القدرة، شأنها في ذلك يرى جانب من الفقه الغال
شأن الأشخاص الخاصة على إختيار القانون الواجب التربي  على العقد التي تكون ررف 

 فيه وهذا تربيقا لبعض الأحكام الصادرة في هذا الخصوص نذكرها.  

                                       
 .221سراج حسين محمد أبو زيد، مرجع ساب ، ص -1
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وى" في في قضية تكساكو ضد الحكومة الليبية، فإن المحكم الوحيد الأستاذ "ديب
، أجاب على التساؤل  عما إذا كان 1011يناير  10الحكم الذي أصدره في هذه القضية في 

 للأرراف الح  في تعيين القانون أو النظام القانوني الذي يحكم عقدهم.

إن الإجابة على هذا التساؤل ، ليست محل  شك، حيث أن كل  الأنظمة القانونية، أيا 
 في مجال  العقود الدولية. كانت ترب  مبدأ استقلال  الإرادة 

للدولة والأشخاص العامة عموما بالقدرة  1022كما اعترفت اتفاقية واشنرن لعام 
 في الذي تكون ررفا فيه، النزاععلى اختيار القانون واجب التربي  على العقد موضوع 

وفقا  النزاع"تفصل  محكمة التحكيم في  :من هذه الاتفاقية على أنه (1285) نصت المادة
 .1 " الأررافقواعد القانون المختار بواسرة ل

خضوع العقد لسلطة المحكمين في تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة -2
 غياب قانون الإرادة.

تظهر الصعوبة في تحديد القانون واجب التربي  على العقد في حالة عدم وجود 
امتا حول  مسألة القانون في هذا الصدد، فقد يحدث أن يأتي العقد ص الأررافتفا  بين إ

أو تجاهل   الأررافجعا لإهمال  افقد يكون ر  واجب التربي ، وقد يرجع ذلك لأسباب
وذلك من أجل   الأررافالمفاوضين، لكن في معظم الحيان، قد يكون مقصودا من قبل  

ة قد يكون فيها الأرراف إتفقوا في لحظ un sujet frictionتفادي الدخول  في مسألة خلافية 
كل  الشرور الجوهرية للتعاقد، فالأرراف إهتمامهم يكون بالمسائل  الفنية والمالية في على 

عقدهم خاصة ونحن بصدد التحكيم الدولي الذي يكون فيها محلا للعقد دائما مصلحة مالية 
إقتصادية فهم يتفادون تعريض إتمام عقدهم للفشل  بسب الخلاف حول  القانون الواجب 

                                       
 .222مرجع ساب ، ص  محمد شهاب، أساسيات التحكيم التجاري الدولي، -1
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ن تأجيل  هذه المسألة إلى وقت آخر فيكتفون بالإشارة مثلا: إلى مبدأ التربي  وبالتالي يفضلو 
 .1 حسن النية أو العدالة ويتركون هذه المسألة للمحكمين

 ثانيا: الكيفيات والطرق المستخدمة لتحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع.

ولية، والتشريعات فبعد الارلاع على الاتفاقيات وقواعد التحكيم ذات الربيعة الد
الورنية، يمكن أن نميز بين اتجاهين: اتجاه يلزم المحكمين بتحديد القانون واجب التربي  
من خلال  قواعد التنازع، والآخر يعري لهم سلرة التحديد المباشر لهذا القانون، كما أن 

  2.الرر  المستخدمة من قبل  المحكميندراسة أحكام التحكيم تكشف عن تنوع 

نقصد بها الكيفية  :ت تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع كيفيا-1
التحكيم وهي تختلف كما التي يتم بها تحديد القانون الواجب التربي  من قبل  محكمة 

 سنوضحها:

أولا يجب تحديد ما هي تحديد القانون واجب التطبيق بواسطة قواعد تنازع القوانين:  -أ
تي يمكن للمحكم اللجوء إليها، حيث يمكن القول  بأن المحكم يستريع قواعد تنازع القوانين ال

أن يلجأ إلى نظام تنازع القوانين في الدولة التي يحمل  جنسيتها أو التي يوجد بها محل  
إقامته، كما يمكن القول  بأن للمحكم اللجوء إلى قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي 

ها أو التي يوجد بها مورنهم المشترك، غير أن هذا الخاص التي يحمل  الأرراف جنسيت
الحل  من الصعب الأخذ به في مجال  التحكيم الدولي حيث يمكن ألا يكون للأرراف في 

كما يمكن القول  كذلك بإمكانية لجوء المحكم إلى  ،الغالب جنسية مشتركة أو مورن مشترك
التي كان من المفروض أن  قواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص في الدولة

تختص محاكمها وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب على المحكمين تربي  قواعد الإسناد 
في قانون الدولة مقر التحكيم، وقد تبنى مجمع القانون الدولي هذا الحل  في التوصية التي 

                                       
 .211ص  ساب ،مرجع التحكيم في عقود البترول ، حسين محمد أبو زيد،  سراج-1
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رضت هذه الحلول  كلها تع، فنجد أن 1021أصدرها في دور إنعقاده بمدينة أمستردام سنة 
 . 1 للنقد

منحت  :التحديد المباشر للقانون واجب التطبيق بدون الاستعانة بقواعد تنازع القوانين-ب
غالبية القوانين الورنية المحكمين سلرة التحديد المباشر للقانون واجب التربي  على 

  2موضوع   النزاع دون أن تلزمهم باللجوء إلى قواعد تنازع القوانين.

المؤرخ  00-02من قانون  1020لجزائري من خلال  نص المادة وقد أخذ المشرع ا
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث أعرى للمحكمين  5002فبراير  52في 

الح  في أن يحددوا مباشرة القانون واجب التربي  دون أن يلزمهم في ذلك باللجوء إلى تنازع 
مكرر من المرسوم التشريعي  822  في المادة القوانين، وهذا ما كان معمول  به في الساب

  .المعدل  والمتمم لقانون الاجراءات المدنية 02-00

 :الطرق المستعملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع  -3
 كما نجد أن هناك رر  مستخدمة بواسرة المحكمين في تحديد القانون واجب التربي . 

حديد المباشر للقانون واجب التربي  فوفقا لهذه الرريقة يحدد المحكم التالطريقة الأولى: -أ
 مباشرة القانون واجب التربي  على العقد موضوع النزاع. 

التربي  الجامع لأنظمة تنازع القوانين المرتبرة بالنزاع، فربقا لهذه الطريقة الثانية: -ب
نظمة القانونية الورنية  التي لها الرريقة، يفحص المحكم قواعد تنازع القوانين في مختلف الأ

صلة بالنزاع المرروح أمامه، فإذا أجمعت هذه القواعد على قانون داخلي معين، فإنه يقرر 
تربي  هذا القانون، وتحق  هذه الرريقة ميزة مزدوجة، ضمن ناحية تؤدي إلى تربي  قانون 

ناحية الجغرافية ومن معترف باختصاصه دوليا، حتى وان كان هذا الاعتراف محدودا من ال
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ناحية أخرى تؤدي إلى الالتقاء كلا من الررفين عند حكم لا يمكن أن يوصف بالتحكيم فيما 
   .1 يتعل  بإختيار القانون الذي يحكم موضوع النزاع

اللجوء إلى المبادئ العامة في القانون الدولي الخاص، فربقا لهذه  الطريقة الثالثة:-ج
ليس و بحثه عن القانون الواجب التربي  على العقد موضوع النزاع  الرريقة، يلجأ المحكم في

نما إلى قاعدة تنازع ا  إلى قواعد التنازع القوانين في القانون الدولي الخاص لبلد معين و 
لدولية، بحيث لا تخضع للرقابة القضائية القوانين التي تحظى بقبول  واسع من قبل  الجماعة ا

 .إنما تخضع لرقابة أرراف النزاع

 المبحث الثاني: 

 إصدار قرار تنفيذ حكم التحكيم.

يعتبر إلتزام الررفين بتنفيذ القرار التحكيمي الأثر الأساسي بعد صدور قرار تنفيذ 
 حكم التحكيم بحيث ينفذ الررف الذي جاء هذا القرار ضده أي لمصلحة الررف الرابح.

ت الأجنبية تنفذ وتنظم الدول  هذه القرارات بموجب نصوص ورنية، أما القرارا
بموجب نصوص ورنية ولكن مع الأخذ بنصوص الإتفاقيات ثنائية كانت أو جماعية مع 

 رفض هذه القرارات.

مكانية  كما سنررح التساؤل  بأن هل  للررف الذي سينفذ ضده حكم التحكيم الح  وا 
ذي تم الرعن في قرارات تنفيذ حكم التحكيم وهذا ما سنحاول  دراسته من خلال  هذا المبحث ال

تقسيمه الى مرلبين، بحيث المرلب الأول  سنتناول  فيه تنفيذ قرارات التحكيم من الناحية 
الورنية والأجنبية ورفض هذه القرارات كما سنسلر في المرلب الثاني الضوء على الرعن 

 في قرار تنفيذ حكم التحكيم.  

  

                                       
 .221ص  ساب ،حسين محمد أبو زيد، مرجع  سراج-1
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 المطلب الأول:

 م.ــــــــيـكــــذ قرار التحـــــــــــفيـتن 

عراء الح  لررف أخر  يتضمن القرار التحكيمي الحكم على أحد أرراف النزاع وا 
ولابد للررف الذي صدر القرار ضده أن ينفذ القرار لمصلحة خصمه، والقاعدة هي إحترام 
القرار التحكيمي من قبل  الأرراف وتنفيذه من الررف الخاسر أما الإستثناء فيكون الرفض أو 

قبل  الررف الذي يجب عليه تنفيذ القرار سواء بالإمتناع عن التنفيذ  الممارلة في التنفيذ من
 دون رعن أو يلجأ إلى الرعن برر  قانونية.

أما الررف الذي تم الحكم لصالحه فإنه يلجأ في حالة تقاعس الررف الأخر أو 
إمتناعه عن التنفيذ إلى رلب التنفيذ من الجهات المختصة وذلك بإضفاء الصيغة التنفيذية 
على القرار التحكيمي لأن القرارات التي يصدرها المحكم ليس لها في اغلب الدول  القوة 

 التنفيذية لكي تقوم السلرات العامة بإستعمال  سلرتها لإجبار المحكوم عليه بالتنفيذ.

وهذه المسألة تنظمها الدول  بنصوص ورنية وعليه فإن قرارات التحكيم الورنية تنفذ 
ا تنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية فتنفذ أيضا وفقا لقوانين بموجب قانون ورني، أم

الإعتبار نصوص الإتفاقيات الثنائية أو الجماعية، في  بعينالإجراءات الورنية مع الأخذ 
وهنا سوف نرى كيفية تنفيذ قرارات التحكيم الورنية والأجنبية  حالة كون الدول  منظمة إليها،

 ورفضها.

 رارات التحكيم الوطنيةتنفيذ ق :الفرع الأول

هذا  ،يعتبر القرار التحكيمي ورنيا إذا كان قد صدر في البلد المراد تنفيذ الحكم فيه
هو المعيار الغالب في إضفاء صفة الورنية على القرار، وهو الذي يأخذ بالمعيار الجغرافي 

 أي مكان إصدار القرار.
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، وكذلك بعض 1 المعيار غلب التشريعات العربية متفقة مع هذاأوقد جاءت نصوص 
ن صدر  التشريعات غير العربية و إن كان هناك من القوانين التي تعتبر قرارا ورنية حتى وا 
ن  في بلد أخر إذا كان القرار قد صدر ربقا للقانون الورني و كذلك يعتبر القرار ورنيا وا 

و بالعكس كان قد صدر في الخارج إذا كانت المحاكم الورنية قد قررت أنها المختصة ،
ن صدر في نفس البلد إذا كانت محاكم هذا البلد بينت عدم إختصاصها  يعتبر القرار أجنبيا وا 

أما بالنسبة لإعراء الصفة التنفيذية لقرارات التحكيم الورنية فإن القوانين ،2 بالنظر في النزاع
ين الورنية تنظم ذلك بموجب القوانين الورنية الخاصة بالتحكيم أو ضمن نصوص قوان

الإجراءات المدنية فهناك مجموعة من القوانين التي تعري للمحكم السلرة في إضفاء القوة 
مثل  القانون  ،التنفيذية لقرار التحكيم دون أن يرلب ذلك من أي جهة أو سلرة عامة

 .3 النرويجي,النمساوي,الروماني,الهنغاري

التنفيذية لقرار وهناك قوانين أخرى تستوجب إتخاذ إجراء إداري لإضفاء الصفة 
 التحكيم كما هو الحال  في القانون السويدي والفنلندي.

أما الأسلوب الشائع الذي أخذت به قوانين الدول  العربية منها العرا  على سبيل  
المثال  يتلخص في أن تقوم الجهة القضائية بإضفاء الصفة التنفيذية على قرار التحكيم لكي 

 يمكن تنفيذه جبرا.

( جعل  رئيس 1811ين العربية وكذلك القانون الفرنسي في المادة )لكن بعض القوان
المحكمة الإبتدائية هو الذي يصدر الأمر بالتنفيذ قرار التحكيم بناء على رلب أحد الأرراف 
وبعد إيداع قرار التحكيم ونسخة من إتفا  الخاص بالتحكيم لدى المحكمة المختصة بالإيداع 

الأرراف، يتم إضفاء الصفة التنفيذية بالتأشير على قرار والنزاع من قبل  المحكم أو أحد 
                                       

جويلية  –، جانفي ) 12.12.18 (قف التشريعات العربية، مجلة الحقوقي العربي، الأعداد التحكيم التجاري الدولي ومو 1-
1020. 

-5 David re’ne. L’arbitrage dans le commerce international.économie.paris. 1982. p 498. 
قبل  إضفاء الصيغة التنفيذية عليه  قانون التحكيم البلجيكي الجديد، يمنح للمحكم ح  الأمر بالتنفيذ المؤقت لقرار التحكيم3-

 .) 11و  0المادة  (من قبل  المحكمة 
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الحكم من قبل  رئيس المحكمة وفي حالة رفض التنفيذ يجب أن يكون الرفض مسببا المادة 
ة الماد بها المشرع في أما تنفيذ القرارات التحكيمية في التشريع الجزائري جاء،(1812)
 بإضفاءجهة قضائية التقوم  أنفي  يتلخصوالإدارية المدنية  الإجراءاتمن قانون ( 1022)

  1 جبرا.الصفة التنفيذية على حكم التحكيم لكي يمكن تنفيذه على المحكوم ضده 

 الفرع الثاني: تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية.

ويتم تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بموجب الإتفاقيات الدولية والجماعية وأيضا 
 ما سنتناوله في هذا الجزء. الإتفاقيات الثنائية وهذا 

 .تفاقيات الدولية الجماعيةحكام التحكيمية بموجب الإ الأ أولا: تنفيذ

 الأحكام الخاصة بتنفيذهدف توحيد القواعد بلقد جرت محاولات عديدة وحثيثة 
 1022سنة ـلاتفاقية نيويورك  أهمهاحيث تم عقد العديد من الاتفاقيات الدولية  الأجنبية
تفاقية تفاقية واشنرن 1051ف لسنة جني وا   إجراءتفاقيات تركت فجميع هذه الإ 1022لسنة  وا 

حصر  إلى بالإضافةتنفيذ الحكم فيه،  المرادالقواعد القانونية للبلد  إلىتنفيذ الحكم التحكيمي 
 القرارات مراجعة الصفة التنفيذية للحكم على بإضفاءرقابة المحكمة أو الجهة المختصة 

تباعللشرور الشكلية  لمعرفة استيفائها  بشكل  صحيح.  الإجرائيةالقواعد  وا 

 الاحكام التحكيمية بموجب الاتفاقيات الثنائية:  ثانيا: تنفيذ

عمالاالصادرة عن هيئات التحكيم  الأحكامجل  تسهيل  عملية تنفيذ أمن   لمبدأ وا 
 الأحكامبهدف تنفيذ  أخرىاتفاقية مع دولة  إبرامالتعاون بين الدول  تعمل  الدولة على 

كما تركت  ،قيات التعاون القضائياتفإالخاصة ضمن  الأحكامالتحكيمية وغالبا ماتكون هذه 
تنفيذ  المرادلى قانون الدولة إالتحكيمي القرار لتنفيذ  الإجرائيةتفاقيات الدولية المسائل  الإ

تنفيذ ب الأمر إليهاتفاقيات المحكمة المختصة التي يترلب عينت بعض الإ فيها وقد القرار

                                       
 نورة حليمة، التحكيم التجاري الدولي، مذكرة ماستر، كلية الحقو  والعلوم السياسية، قسم الحقو ، جامعة خميس مليانة1-

 .115، ص 5012/5018
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 أنبعض الاتفاقيات ذكرت الوثائ  و المستندات التي يجب  أن إلى بالإضافةالتحكيم ، حكم
الذي يرلب تنفيذ الحكم من الجهة المختصة في الدولة  لررفا منترف  مع الرلب المقدم 

 .1 التنفيذ فيهاالمراد 

 لسنة 27من قانون التحكيم رقم الأولىففي القانون المصري حسب نص المادة 
 تنفيذها، إمامن حيث  التحكيم، تخضع أحكام أنهذه المادة  قراءةيتضح من  ، حيث1994

ماهذه المعاهدات  أعمال توافرت شرور  إذاالمعاهدات الدولية المعمول  بها في مصر  إلى  وا 
ن كان التحكيم أتوافرت شرور تربيقه ب إذاالقواعد الواردة في قانون التحكيم المصري  إلى

 إخضاعهعلى  الأررافدوليا يجري في الخارج واتفقت  اتحكيم أو كان يجري في مصر
كل  من مصر ولبنان من الدول  المتعاقدة في معاهدة  أن إلىنشير  المصري. كماللقانون 

 .الأجنبيةالمحكمين  أحكامتنفيذ ب والخاصة 1022ويوني 10نيويورك المبرمة في 

 رفض قرار تنفيذ حكم التحكيم. :الفرع الثالث

 يجوز التي الحالات الأولى فقرتها في نيويورك معاهدة من الخامسة المادة تحدد
 وتنفيذه التحكيم بقرار الإعتراف ترفض أن التحكيم قرار وتنفيذ الإعتراف إليها للدولة المرلوب

 الدليل  إليها المرلوب البلد في المختصة للسلرة قدم بالقرار عليه يحتج الذي كان الخصم إذا
 .فيها الواردة الحالات من الةتوافر ح على

 الإعتراف منها المرلوب للمحكمة أجازت المادة نفس من الثانية الفقرة أن كما
 دراستنا سنقسم ومنه ،حالتين في والتنفيذ الإعتراف برفض نفسها تلقاء من تحكم أن والتنفيذ
 على يم بناءارفض التحك حالات إلى نيويورك لمعاهدة وفقا التحكيم قرار رفض تنفيذ لحالات
   نفسها. تلقاء من المحكمة بها تقضي التي التنفيذ رفض وحالات الأرراف، أحد رلب
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 النزاع. أطراف أحد طلب على بناء التنفيذ رفض حالات-أ

 أنها نجد الأولى، فقرتها في نيويورك معاهدة من الخامسة المادة نص إلى بالرجوع 
 الورنية السلرة من يرلب أن التحكيم قرار ضده الصادر للخصم يمكن حالات حددت

 :يلي بما تتعل  الحالات وهذه التنفيذ، هذا ترفض أن القرار المختصة بتنفيذ

 التحكيم: اتفاق صحة عدم1-

الاعتراف  رفض للدولة يجوز أنه على الخامسة المادة من الأولى الفقرة نصت حيث
 الإتفا  المنصوص أرراف أن على الدليل  السلرة لتلك الخصم قدم إذا التحكيم قرار وتنفيذ
 الاتفا  أن أو الأهلية عديمي عليه ينرب  الذي للقانون ربقًاكان  الثانية المادة في عليه

 صدر الذي البلد لقانون ربقًا أو الأرراف، له أخضع الذي للقانون وفقًا غير صحيح المذكور
  "عبارة استخدام درالأج من كان أنه حيث ،1ذلك  على النص عدم حالة في القرار فيه

 ليشمل  يتسع لأنه أفضل  تعبير وهو ،"الأهلية عديمي الأهلية بدل  عوارض بأحد مصابين
 تصحيح إلى يؤدي مما البرلان على ينزل  الحالة أن هذه في وللخصم الأهلية، نقص

 .الإجراء

ن قانو  في التنازع قاعدة يحدد الذي للقانون الأرراف أهلية تقدير الاتفاقية تركت كما
 إقليمها. على وتنفيذه بالقرار الاعتراف المرلوب الدولة

 الدفاع: حقوق انتهاك2-

أن  على الدليل  القرار ضده الصادر الررف قدم إذا القرار تنفيذ رفض يمكن كذلك
 بإجراءات أو المحكم بتعيين صحيحًا إعلانًا لم يعلن عليه، القرار تنفيذ المرلوب الخصم

 ذلك وراء الأساسي والسبب، 2 دفاعه يقدم أن آخر لسبب عليه يل المستح من كان التحكيم أو

                                       
 .112 ص ،التحكيم التجاري الدولي في التشريع الجزائري السلام منسول ، قرارات عبد 1-
 .110نفس المرجع، ص  2-
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 الدفاع حقو  احترام مبدأ وهو القضائية، الدعوى تحكم التي الأساسية من المبادئ يستمد
 .الخصوم بين والمساواة المواجهة ومبدأ

 النزاع: لحدود المحكمين تجاوز3-

ر قرا أن عليه المحكوم أثبت إذا المحكم قرار وتنفيذ الاعتراف رفض يجوز كما
 حدوده تجاوز أو التحكيم اتفا  أو التحكيم، مشارره في وارد غير نزاعًا قد عالج التحكيم

عليه  المعروضة الخصومة بنرا  يلتزم أن يجب المحكم أن بمعنى ،1 فيه القضاء تم فيما
 إذا لتحكيما برري  للتسوية أصلا الخاضع القرار من جزء تنفيذ أو الاعتراف يجوز ذلك ومع
 هذا ومد بإمكانية الرري ، بهذا حلها على المتف  غير الحكم أجزاء باقي عن فصله أمكن

 2التنفيذ. سلرة لتقدير خاضع الفصل 

 التحكيمية: الإجراءات أو التحكيم محكمة تشكيل صحة عدم4-

 صدر الذي الررف أثبت إذا بتنفيذه أو التحكيم بقرار الإعتراف رفض يجوز حيث
أو  الأرراف عليه لما إتف  مخالف التحكيم إجراءات أو التحكيم هيئة تشكيل  أن ضدهالقرار 
 سلبية بشرور هنا الأمر ويتعل  الإتفا ، عدم حالة في التحكيم فيه تم الذي البلد القانون
 .ونافذًا صحيحًا القرار يصبح أن عليها التدليل  عدم على يترتب

 صحة من للتحق  التحكيم لإتفا  ولويةالأ تعري نيويورك اتفاقية أن ويلاحظ هذا
 فيجب المسائل  تلك الإتفا  ذلك يتناول  لم إذا أما التحكيمية، الإجراءات أو تشكيل  الهيئة

 من البعض على الاتفا  احتوى إذا مكمل  أو إحتياري بشكل  مقر التحكيم قانون إلى الرجوع
 .3 المسائل  تلك

 

                                       
 .212مرجع ساب ، ص  ،التحكيم التجاري الدوليفوزي محمد سامي، 1-
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 تنفيذه: أوقف أو أبطل أو بعد ملزمًا القرار يصبح لم إذا5-

 المرلوب البلد في المختصة للسلرة الخصم قدم إذا التحكيم قرار تنفيذ رفض فيجوز
 أو أنه للأرراف، ملزمًا بعد يصبح لم التحكيم قرار أن على الدليل  التنفيذ أو إليها الإعتراف

 قد نونهاقا بموجب أو فيها التي البلد في المختصة السلرة قبل  من تنفيذه أوقف وأُلغي أ قد
 .1القرار صدر

 :القرار تنفيذ رفض فيهما يجوز حالتين فهناك

 ثار لقد ،للأرراف ملزمًا بعد يصبح لم التحكيم قرار يكون نأب تتعل : الأولى الحالة
 نيويورك معاهدة من الخامسة المادة في الوارد "ملزم" مصرلح تفسير حول  كثيرًا الخلاف
 المصادقة الدول  في الصادرة القضائية الأحكام يدصع أو على الفقهي المستوى على سواء
 الوارد تفسير مستقل  إعراء في القضائية الأحكام بعض ذهبت فبينما نيويورك، معاهدة على
 الصادر القضاء فإن والهولندي والسويدي الإيرالي القضاء في الحال  هو كما المعاهدة في
 لفظ تفسير وأخضع الإتجاه هذا عكس ذهب قد والإيرالية والسويسرية الفرنسية المحاكم من
 أنه والقول  الورنية، بالقوانين الارتبار عدم يرى البعض جعل  ما وهو المقر، دولة لقانون ملزم
 وعلى صدوره، بمجرد للررفين ملزمًا يعد  فإّنه إرادي، عن إتفا  ناتجًا قرار التحكيم مادام

 الرعن إمكانية رغم وهذا تنفيذه أوقف وأ أُبرل  قد يكن لم ما كذلك إعتباره المنفذة المحكمة
 .2 فيه

 قدم إذا أنه تنفيذه إذ أوقف أو أبرل  قد التحكيم قرار يكون ألا :الثانية الحالة
 ،3 المختصة السلرة قبل  من تنفيذه أوقف أو أبرل  قد القرار أن على الدليل  ضده المحكوم

 الوحيدة هي السلرة هذه أن تباربإع وذلك لقانونه، ربقًا أو فيه القرار صدر الذي البلد في
 أخرى جهة ومن التحكيم، قرار في رأيها قبول  يتحتم ثمة ومن بالقرار وثيقة روابر لها التي

                                       
 .210جاري الدولي، مرجع ساب ، ص فوزي محمد سامي، التحكيم الت1-
 .220نفس المرجع، ص 2-
 .20ص أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص الجزائري، مرجع ساب ،  3-
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 من إتفاقية السادسة المادة نصت التنفيذ، أمام الخاسر يضعها قد التي العراقيل  ولتفادي
 التي الخمس سبابالأ من ليس أنه أساس على البرلان رلب إهمال  إمكانية على نيويورك
 جدير التنفيذ وقف أو البرلان رلب أن التنفيذ محكمة رأت إذا أما الخامسة، المادة حصرتها
 تلزم أيضًا أن ولها الرلب ذلك نتائج وتنظر القرار، تنفيذ إجراءات توقف أن فلها بالنظر،
 من مستفيدال حقو  لحماية الكافية الضمانات بتقديم ضده، التحكيم قرار صدر الذي الررف
 .1 التنفيذ وقف فترة خلال  التنفيذ

 بأن القول  إلى تذهب الفرنسي القضاء أحكام وأيضًا الفرنسي الفقه أن ويلاحظ هذا
 لقانون وف  ببرلانه يقضي فالقرار الذي التحكيم، قرار تنفيذ دون يحول  لا القضاء بالبرلان

 لنص إعمالا نيويورك معاهدة اموف  لأحك تنفيذه إمكانية يفقد والذي مع يمكن المقر دولة
نما المعاهدة لأحكام قاوف ليس تنفيذه ( ذلك2) المادة  عليهامنصوص ال العامة للقواعد وفقا وا 
 معاهدة من السابعة المادة نص إحالة على بناء إعمالها يتم والتي الفرنسي، القانون في

 تنفيذ إلى الفرنسي القضاء أحكام ذهبت ولقد الأفضل ، الحل ّ  أنها إعتبار على إليها نيويورك
 القضايا من العديد في الخارج فيببرلانه  القضاء من halirton الرغم على التحكيم قرار

 أو الأجنبي قرار التحكيم تنفيذ لرفض الحالات هذه جانب إلى و Chromallor قضي أهمها
 أجازت تينحددت حال نيويورك معاهدة فإن الأرراف، أحد رلب إلى والمستندة به الاعتراف

 الاعتراف برفض نفسها تلقاء من تقضي أن والتنفيذ الاعتراف منها المرلوب للمحكمة فيهما
 :يلي فيما سنستعرضه ما وهو والتنفيذ

  :من تلقاء نفسها المحكمة قبل من التنفيذ رفض حالات-ب

للسلرة  يجوز أنه على الثانية فقرتها في نيويورك معاهدة من الخامسة المادة تنص
 الاعتراف ترفض أن المحكمين قرار وتنفيذ الاعتراف إليها المرلوب البلد في مختصةال

                                       
. 225، ص   1-فوزي محمد سامي، مرجع ساب  



 ات القاضي على تنفيذ حكم التحكيمسلط             الفصل الثاني: 

91 
 

 التحكيم قرار كان أو التحكيم رري  عن للتسوية قابل  غير النزاع أن لها تبين إذا والتنفيذ
 .1العام للنظام مخالفًا

 التحكيم: طريق عن للتسوية قابل غير النزاع1-

 مكان قانون كان إذا التحكيم الأجنبي، قرار وتنفيذ الإعتراف رفض ذلك ومعنى
 مما حالة في صدر قد القرار يكون أن أي التحكيم، رري  عن النزاع تسوية يجيز لا التنفيذ

 ما و أول ،2 إقليمها على لقراراب الاحتجاج يراد التي الدولة لقانون ربقا فيها يجوز التحكيم لا
 لدولة أعرت أنها الثانية، فقرتها في يوركنيو  معاهدة من الخامسة المادة نص على يلاحظ
 التحكيم برري  التسوية تقبل  لا مسألة في صدر الذي التحكيم قرار تنفيذ رفض سلرة التنفيذ
 دولة في التشريعية بالسياسة تتعل  جوهرية أسباب إلى تستند التي الخاصة لمفاهيمها وفقا

 جهة من الإعتراف يمكن كيف إذ بير،ك إنتقاد نيويورك إتفاقية نص على يؤخذ كما، التنفيذ
 على الإعتماد ثم الإرادة، سلران إحترام على بناء التحكيم عملية بتنظيم التحكيم لإتفا 
 .التحكيم رري  عن النزاع حل  قابلية تقدير في التحكيم لقرار المنفذ البلد قانون

 العام: للنظام التحكيم قرار مخالفة2-

 والمكونات بالمكان والزمان العام النظام فونيكي الفقهاء من مجموعة هناك  
 العام النظام هو نيويورك إتفاقية نظر في ،3العام بالنظام والمقصود ،والإيديولوجية الأخلاقية

 مفهومه يختلف الذي الخاص الدولي للقانون ووفقًا ،التحكيم قرار فيها ينفذ التي الدولة في
 على تقوم المعاملات أن الخاص الدولي القانون ضيفتر  إذ الورني، القانون عن العام للنظام

 المعاملات ومترلبات جهة من الورنية الأنظمة بين ازنالتو  تحقي  بهدف الدولي التضامن
 المشتركة القواعد من أدنى دح بوجود الإعتقاد على إعتمادًا وذلك جهة أخرى، من الدولية

  .بها المساس يجب لا القوانين تلك بين
                                       

شكالاته، ،عمارة بلغيث-1   .110مرجع ساب ، ص التنفيذ الجبري للتحكيم وا 
  .111ص  المرجع، نفس-5
 .115، ص نفس المرجع-2
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 للقضاء العام النظام مع التحكيم قرار تعارض مدى في النظر همةم ترك أن كما
 دفع إعتبارية وهو نظرة على بناءا التنفيذ عرقلة من التخوف يثير القرار ذلتنفي لدولة الورني

 النظرة أن إذ ،1 وحده الدولي بمفهومه العام بالنظام إلا يتقيد لا الدولي التحكيمإن  القول  إلى
 .الدولية التجارية العلاقات مجال  في ملائمة تكون لا قد امالع للنظام الورنية

للنظام  إلا تشر لم نيويورك معاهدة من 5 فقرة الخامسة المادة أن من الرغم فعلى
 صرف من الخاص الدولي القانون إرار في العمل  عليه جرى ما يقيده الّلفظ هذا فإن العام،
 أن إلى ونشير هذا، الداخلي العام النظام ليسو  الدولي العام النظام مفهوم إلى المصرلح هذا

 محاولة أو التحكيم إتفا  ببرلان الّتمسك أن على نيويورك اتفاقية إرار في جرى قد العمل 
 الإحتجاج من يمنع ما وهو الاتفاقية، نرا  خارج يجوز لا الأجنبية التحكيم قرارات تنفيذ منع

 تعتبر نيويورك إتفاقية أن ورغم،2  تفاقيةالا نرا  خارج آمرة كانت ولو الورنية بالنصوص
  الأجنبية التحكيم قرارات وتنفيذ الإعتراف مجال  في الدولي المجتمع  إليه توصل  ما أحسن
وواضحة  مبسرة إجراءات بموجب وتنفيذ القرار التحكيمي الإعتراف كيفية يسرت أنها حيث
 تترك نصوصها بعض أن إلا مذكورةال الإتفاقية تقبل  الدول  من كبيرًا عددًا جعل  الذي الأمر
 .ول الد قبل  من عديدة لتفسيرات رحبًا مجالا

 العام أخرى النظام مسألة أن كما إلى أخرى دولة من مفهومها في تختلف فكرة فهي
 وليالد الصعيد على العام النظام لفكرة واحدًا مؤشرًا أو معيارًا تعري أن الإتفاقية تحاول  فلم

 وتنفيذ الإعتراف مجال  في دوليًا نجاحًا لقيت التي الإتفاقيات أكثر تعتبر نيويورك إتفاقية
 معظم على تهيمن التي الكبرى الصناعية الدول  غالبية عليها صادقت حيث التحكيم، قرارات
 .منها القليل  إليها فانظم نموًا الأقل  الدول  أما الدولية، التجارة
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 المطلب الثاني: 
 كيم.الطعن في قرار تنفيذ حكم التح

إن صدور قرار تنفيذ حكم التحكيم يتوجب إحترامه والإلتزام بتنفيذ أحكامه من 
الررف الخاسر في النزاع أما الإستثناء يكون الرفض أو الممارلة في تنفيذ هذا القرار من 

 الررف المذكور. 

ومن أشكال  الإمتناع عن تنفيذ هذا القرار هو لجوء الررف المذكور إلى الرعن 
نية ومن أشكال  هذه الرر  التي أجازها المشرع الجزائري هي الرعن بالإستئناف برر  قانو 

سنتناوله في الفرع الأول  بالإستئناف فالأمر الصادر بالموافقة على تنفيذ حكم التحكيم  وهو ما
الفرع الثاني أحكام إستئناف الأمر القاضي بالتنفيذ  وسنتناول  فيالدولي في القانون الجزائري 

تفاقية نيويوركيع الجزائري في التشر   .1022سنة  وا 

الفرع الأول: الاستئناف في الأمر الصادر بالموافقة على تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر 
 في الجزائر.

أو تنفيذ حكم  الاعترافن رئيس المحكمة المختصة قد يصدر أمرا بالموافقة على إ
التحكيم، ولا ة التي أقيم من أجلها لفلسفا ويتماشى معوهذا شيء ربيعي جدا  الدولي،التحكيم 

 .الأمرهذا  والرعن فيالاحتجاج  الدولي،يح  للررف الآخر الذي سينفذ ضده حكم التحكيم 

عدم جواز الاستئناف في  وأكد على .إ.م.إ  1056المشرع الجزائري عالج المادة 
تلك المادة نصت  ومحصورة، حيثمثل  هذه الأوامر كمبدأ إلا إذا توفرت شرور محددة 

 أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية".    بالإعترافستئناف الأمر القاضي إيجوز  على: "لا

ستئناف في مثل  تخذ موقفا واضحا ضد الإإويفهم من النص أن المشرع الجزائري 
لأنه يدرك تماما أن السماح للمنفذ ضده بذلك سيؤدي لا محالة الى عرقلة  الأوامر،هذه 

مما يفقد الهدف الأساسي من  عنها، متاهات كان الأرراف في غنى دخول  فيوالالتحكيم 
 النزاع الى نقرة الصفر.   ويعيد أررافلى هذا النظام الخاص إاللجوء 
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نه يؤمن بضرورة الرقابة القضائية على أتجاهه هذا إلا إلكن المشرع الجزائري رغم 
يلا من شأنه الحفاظ على التوازن بين فأنتهج سب وربيعتها،أحكام التحكيم مهما كانت صفتها 

في المادة السالفة الذكر  فاشتررالقضائية عليه،  وضرورة الرقابةستقلالية التحكيم إمفارقة 
 (6ستة ) حالاتأو التنفيذ حكم التحكيم الدولي  بالإعترافستئناف الأمر القاضي إلجوازية 

تفاقية غير صحيحة إأو بناء على  تفاقية التحكيمإإذا فصلت محكمة التحكيم بدون " وهي: ،1
 .  ")بارلة( أو انقضاء ميعادها

تفا  التحكيم أو تعيين إأو إذا فصلت محكمة التحكيم بتشكيلة غير التي عينها 
محكم وحيد مخالفا للقانون، أو إذا فصلت محكمة التحكيم في موضوع خارج عن مهامها 

ة أن تكون محكمة التحكيم أعرت الفرصة أو لم يراع مبدأ الوجاهية أي ضرور  المسندة إليها،
أو عدم تسبيب حكم التحكيم أو هناك تناقض في الأسباب  وح  الدفاع،للجميع للمناقشة 

 كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.   وأخيرا إذا

يجوز للمستأنف أن يعتمد على  والتحديد ولاهذه الأسباب جاءت على سبيل  الحصر 
لا رفضباب غيرها من الأس  استئنافه على الفور.   وا 

 وبالضبر المادةمعظم الأسباب المذكورة أعلاه نقلت حرفيا عن المشرع الفرنسي 
محكمة التحكيم " فهذا لا وجود له في القانون  تسبيب "وهو .إ.م.إ ماعدا سببا وحيدا  1502

 الفرنسي.  

                                       
 : من  .إ.م.إ 1022التي ذكرتها المادة  (6الحالات الستة )1-
 إذا فصلت محكمة التحكيم بدون اتفاقية التحكيم أو بناء على اتفاقية بارلة أو انقضاء مدة الاتفاقية.  -1
 تشكيل  محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون.  إذا كان -5
 إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة إليها.-2
 إذا لم يراع مبدأ الوجاهية.-8
 إذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها. -2
 إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام الدولي.-2
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الدولي غير مسبب وفقا التساؤل  مرروحا، حالة ما إذا كان حكم التحكيم  ولذا يبقى
وفقا لما  ، فإنهلتنفيذه لما يقره النظام القانوني للبلد مقر التحكيم ويتقدم صاحبه الى الجزائر

تنفيذه بحجة أنه غير  عليه ح  عرقلة من  .إ.م.إ فالمحكوم 1056نصت عليه المادة 
 المنشأ.مسبب في حين أن حكم التحكيم الدولي صادر بكيفية قانونية في بلد 

نما استمدها عبثا،( هكذا 6)الست لم يأت بالأسباب  والمشرع الجزائري من  وا 
نيويورك  وخاصة إتفاقيةات الدولية المعتمدة والمصادقة عليها من قبل  الدولة الجزائرية يالاتفاق

أحكام المحكمين الأجنبية التي  وتنفيذ والمتضمنة الإعتراف 08/06/1958المؤرخة في 
 .1 05/11/1988بتحفظ بـ  صادقت عليها الجزائر

هذه الاتفاقية التي كرست نظاما خاصا للحالات التي تجب على القضاء الورني 
لا تعرضمحل  التنفيذ مراعاتها  أن  ولهذا وعلى أساسعتراف أو التنفيذ للإلغاء أمر الإ وا 

إنه عن القوانين الداخلية الأخرى ف هي بمثابة قانون ورني تسمو 1958رك سنة يو إتفاقية نيو 
وبين في هذه الاتفاقية  والحالات الواردةمن الضرورة بمكان إجراء مقارنة بين الأسباب 

  .إ.م.إ الجزائري. 1056 وبالضبر المادةفي القانون الجزائري  والحالات الواردة الأسباب
واتفاقية  لتنفيذ في التشريع الجزائريأحكام إستئناف الأمر القاضي با :الفـرع الثـاني

 .  1958سنة  نيويورك

 .إ.م.إ  1056وردت في المادة  والحالات التيسب  الحديث عن الأسباب    
ما تحققت واحدة منها يمكن للمحكوم ضده بالإعتراف  والتي إذا( 6) وهي ستةالجزائري 

المقارنة بين هذه الأسباب  وقبل  إجراءأمام المجلس القضائي المختص،  والتنفيذ الإستئناف
فمن اللزوم الترر  للمادة الخامسة منها  1958 ةسن نيويوركتفاقية إفي  ةوالأسباب الوارد

 يلي:كما  والتي وردت

                                       
 المصاد  عليها من ررف الدولة الجزائرية و خاصة إتفاقية نيويورك، المؤرخة في  المعتمدة وولية : الإتفاقيات الد أنظر1-
، والمتضمنة الإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية، التي صادقت عليها الجزائر بتحفظ بتاريخ: 02/02/1022
02/11/1022. 
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عتراف و تنفيذ الحكم بناء على رلب الخصم الذي يحتج لا يجوز رفض الإ-1 
عتراف و عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلرة المختصة في البلد المرلوب إليها الإ

 تنفيذ الدليل  على :

الذي فا  المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا ربقا للقانون أرراف الإ أن-أ  
للقانون الذي أخضعه  صحيح وفقاتفا  المذكور غير أو أن الإ الأهلية،عليهم عديمي  ينرب 

 له الأرراف أو عند عدم النص على ذلك ربقا لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.   

الحكم عليه لم يعلن إعلانا صحيحا بتعيين المحكم  أن الخصم المرلوب تنفيذ -ب
 أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل  عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه.  

أن الحكم فصل  في نزاع غير وارد في مشاررة التحكيم أو في عقد التحكيم أو  -ج
خاضع من الحكم ال وتنفيذ جزءعتراف يجوز الإ ومع ذلكتجاوز حدودهما فيما قضى به 

أصلا للتسوية برريقة التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متف  على حلها 
 بهذا الرري .  

ن تشكيل  هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتف  عليه الأرراف أو إ-د
 لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفا .  

ا للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلرة المختصة في البلد الحكم لم يصبح ملزم أن-هـ
 التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.  

 عتراف و تنفيذ حكميجوز للسلرة المختصة في البلد المرلوب إليها الإ -2
 عتراف والتنفيذ إذا تبين لها :  المحكمين أن ترفض الإ

 التحكيم.رري  قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن  أن-أ
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 عتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذافي الإ أن-ب
 .1البلد

 والمحددة للأسباب 1958سنة  نيويوركتفاقية إ( من 5)الخامسة ستقراء المادة إبعد 
عتراض على الأمر القاضي بالإعتراف أو التي على أساسها يستريع المنفذ ضده رلب الإ

أخذ  خمسة،( حالات منها 7على ) وأنها تحتويلتحكيم الدولي )الأجنبي( يتضح تنفيذ حكم ا
 :   وهماأما الحالتين الأخريين  هي،بها المشرع الجزائري كما 

لا يقبل  موضوع النزاع  والتنفيذ بهاعتراف حالة ما إذا كانت الدولة التي يراد الإ -
 والتحكيم أصلا.

الأجنبي( غير ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته عندما يكون حكم التحكيم الدولي ) -
 السلرة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم.  

   الحالات التي لم يترر  إليها المشرع الجزائري:

عتراف أو حالة أن موضوع النزاع غير قابل للتحكيم أصلا في الدولة التي يراد الإ أولا:
   بها.التنفيذ 

من  .إ.م.إ، مع أنها من  1056لحالة لم يذكرها المشرع الجزائري في المادة هذه ا
النص عليها لا يعني أن المشرع الجزائري لم يعرها  وأن عدم وأركان التحكيم،أولويات 
معتمدا في ذلك على  والأخذ بهاالضرورة يضرر القاضي إلى مراعاتها  ولكن عندأهمية، 
برلان اتفاقية التحكيم المنصوص عليها مباشرة في المادة إما إدخالها ضمن حالة  أساسين،
عتراف أو تفاقية التحكيم في نظر قضاء الدولة التي يراد الإإ .إ.م.إ، أي بمعنى أن  1056

أساس أن موضوع النزاع غير قابل  للتحكيم ، و بالتالي يمكن  بارلة علىالتنفيذ فيها هي 
عتبارها سببا من الأسباب إه المادة و من ثم الحالة التي ذكرت صراحة في هذ إدراجها في

                                       
، ص 5005م، دار النهضة العربية، الربعة الثانية، القاهرة، سنةد.عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفيذ أحكام التحكي1-

808-802. 
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عتراف أو تنفيذ حكم التحكيم ستئناف في الأمر المواف  على الإتسمح للمحكوم عليه الإ التي
 الدولي .  

ما على لسنة  نيويوركتفاقية إأن  عليه، كونالأساس الثاني الذي يجوز الاعتماد  وا 
 الجزائريعلى القانون  هي تسموو  1988مصادقا عليها من قبل  الجزائر سنة  1958

على رلب الاعتراف  ولا يواف على القاضي عند الرقابة القضائية الأخذ بها  وبالتالي يجب
القانوني، والعكس أو التنفيذ إلا إذا تأكد من أن موضوع النزاع يقبل  التحكيم في نظامه 

سبب أن حكم التحكيم عتراف أو التنفيذ بستئناف في الأمر المواف  على الإإإذا رفع  صحيح
   الأمر.الدولي فصل  في نزاع غير قابل  للتحكيم فعلى المجلس القضائي إلغاء هذا 

ما إذا كان حكم التحكيم الدولي أصبح غير ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته  ثانيـا: حالة
  الحكم.السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر 

سب  الذكر، يجب  ولكن كمارر  لها المشرع الجزائري إرلاقا هذه الحالة لم يت
 لماالحالة يجب البحث فيها وفقا  ولدراسة هذه عليها،تفاقية نصت الأخذ بها ما دام أن الإ

    يلي:

(، فإنه لا يجوز 1958)نيويورك تفاقية إحسب الفقرة )هـ( من المادة الخامسة من 
على رلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إذا أقام عتراف أو تنفيذ حكم التحكيم بناء الإ

الدليل  على أن الحكم لم يصبح ملزما للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلرة المختصة في البلد 
   الحكم.التي فيها أو التي بموجب قانونها صدر 

 الفقرة:في هذه الفقرة يمكن استخراج عنصرين من هذه 

 .ملزمكون حكم التحكيم الدولي غير -أ

شيء يجب التنويه بأن عبارة ملزم تحمل  في رياتها نوعا من الخلر  وقبل  كل أولا 
واللبس لأنه في الواقع أن أي حكم تحكيم سواء كان داخليا أم دوليا يصدر ملزما للأرراف 

 القضائيفي نزاع مثله مثل  الحكم  وأنه يفصل  فيه،بمعنى أنه يحوز حجية الشيء المقضي 
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عادة النظر فيهمن جديد سواء من هيئة التحكيم أو أية هيئة قضائية مما يجعله غير قابل  لإ
ما قضى  والقضاء إحترام وعلى الأررافبالأثر السلبي للحجية  يرل  عليه وهذا ما أخرى،

 .  1 فيه وهو ما يسمى بالأثر الإيجابي للحجية

ثبت  كنيويور تفاقية إلى الأعمال  التحضيرية لإ وبعد رجوعهمإلا أنه حسب الفقهاء 
لديهم، أن عبارة ملزم كان يقصد بها النهائية، أي أن حكم التحكيم المراد الاعتراف به أو 
تنفيذه لم يستنفذ رر  الرعن العادية سواء أمام هيئة تحكيم درجة ثانية أم محكمة قضائية 

 فيها.في الدولة التي صدر 

مما كانت  كان المقصود منها هو التهرب" ملزم " أن عبارة  وحسب المحللين
الحصول  على أمرين لتنفيذ حكم التحكيم  وتلافي وجوب 1927تفاقية جنييف إتشترره 
 .  2 " نهائي"لأن هذه الأخيرة كانت تستعمل  لفظ  الدولي،

ستئناف هو ألا يكون الحكم قابلا للرعن فيه برر  الرعن العادية )الإ والرأي الغالب
 يه.  أو المعارضة( أي حائز لقوة الأمر المقضي ف

هو أن عبء إثبات أن الحكم لم يصبح ملزما يقع على عات  المدعى  والمتف  عليه
حكم التحكيم صدور أمر بالتنفيذ في بلد  ولا يحتاجعتراف أو التنفيذ عليه في رلب أمر الإ

    . 3المنشأ

على القضاء الجزائري عند الرقابة القضائية التأكد من نهائية حكم  ولهذا وجب
تفاقية لإ وهذا تربيقا فيه،دولي بمعنى أنه أصبح يحوز على قوة الشيء المقضي التحكيم ال
 (.  1958) نيويورك

 
                                       

 .512-512عاشور مبروك، النظام القانوني لتنفيذ احكام التحكيم، مرجع ساب ، ص1-
 .512نفس المرجع، ص 2-
، ص 5001سنة  د. فتحي والي، قانون التحكيم في النظرية والتربي ، دار منشأة المعارف، الربعة الأولى، القاهرة،3-

211. 
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  .حكم التحكيم الدولي أصبح باطلا أو أوقف تنفيذه في بلد المنشأ كون-ب

 قد يتعرض حكم التحكيم الدولي إلى البرلان أو إيقاف تنفيذه في البلد الذي صدر  
بشأن هذه الحالة ، لأنه حسب المادة الخامسة الفقرة )هـ(  تري التثبفيه فعلى القضاء الجزائ

حتجاج بذلك و يرلب الأمر بعدم الموافقة فإن للررف المحكوم ضده الإ نيويوركتفاقية إمن 
الدرجة الأولى ، أو أمام المجلس القضائي  عتراف أو التنفيذ أو أمام رئيس محكمةعلى الإ
هذه الرخصة من قبل  الأرراف سيئ النية الذين  استخدامستئناف و تفاديا لسوء عند الإ

حتجاج تفاقية على من يريد الإالتحكيم الأجنبية ، فرضت الإ يهدفون إلى تعريل  تنفيذ أحكام
عتراف به أو تنفيذه قد أبرل  أو أوقف تنفيذ من بذلك تقديم الدليل  على أن الحكم المرلوب الإ

 قبل  السلرة المختصة .  

الدولي قضاء الرسمي في الجزائر أن يتأكد من نهائية حكم التحكيم ال والمهم على
لموضوع  وألا يترر  التنفيذ،عتراف أو للنظام العام الدولي قبل  الأمر بالإ وعدم مخالفته

ذا ما نفسه،الإلغاء أو إيقاف التنفيذ في بلد المنشأ من تلقاء  حتجاج بذلك من قبل  تم الإ وا 
 على ذلك.   وتقديم الدليل خير تحمل  عبء الإثبات المحكوم عليه، فعلى هذا الأ

ما إذا قدم المحكوم ضده دليل  على أن حكم التحكيم الدولي محل  رلب  بقى حالةوت
فيأخذ موقف عتراف أو التنفيذ صدر بشأنه حكم يقضي ببرلانه أو إيقاف تنفيذه الأمر بالإ

 اثنين وهما:اتجاهين  موقف القضاءالقضاء فيه 
( من اتفاقية 5الذي يتمسك بالتربي  الكامل  للفقرة )هـ( من المادة ) :الأول الإتجاه 

 الغالب. وهو الرأيعتراف بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الإ ويقضي برفض نيويورك
 والقضاء الأمريكي،الفرنسي  ويتزعمه القضاءوهو حديث النشأة  الثاني:الاتجاه 

حكم التحكيم الدولي في البلد مقر  ينظر عكس ذلك تماما، فلا يأخذ في الحسبان برلان
عدة اجتهادات قضائية في فرنسا  ولذا صدرتبالنظام القانوني لبلد التنفيذ،  وأن العبرةالتحكيم 
عتراف أو تنفيذ أحكام تحكيم دولية تم الحكم ، قضت من خلالها بالموافقة على الإوأمريكا

 فيها بالبرلان في بلدانها.  
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رنسية قضاءها بأن حكم التحكيم الذي يقضي ببرلانه محكمة النقض الف وقد سببت
 منه ويصبح جزءفي دولة صدوره هو حكم دولي لا يندمج في النظام القانوني لتلك الدولة 

في فرنسا رغم الحكم ببرلانه رالما أنه لا  وقابلا للتنفيذيبقى ذلك الحكم الدولي قائما  ومن ثم
 يخالف النظام العام الدولي في فرنسا.  

أبرلته  ثم القاهرة،الأخرى هناك حكم تحكيم دولي صادر في  من التربيقاتو 
أمام القضاء وعند تقديمه المحاكم المصرية لأنه رب  القانون المدني على عقد إداري 

وكان برلانه في بلد المنشأ،  رغم وأمرت بتنفيذهعتمدته المحاكم الأمريكية إالأمريكي لتنفيذه 
في الولايات  وصلاحيته للتنفيذبرال  ذلك الحكم لا يمنع من وجوده عتبار أن إإعلى  التأسيس

    .1الأمريكيالمتحدة إذا لم يقم مانع من هذا التنفيذ ربقا للقانون 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
د.أكثم الخولي، تنفيذ أحكام التحكيم الدولية ربقا لفانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد، محاضرة مكتوبة 1-

ألقيت بمناسبة اليوم الدراسي عند القضاء والمحاكمة التحكيمية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزائر 
 .  5000مارس  12 العاصمة، يوم



 ات القاضي على تنفيذ حكم التحكيمسلط             الفصل الثاني: 

102 
 

من خلال  دراستنا لهذا الفصل  تحت عنوان "سلرات القاضي على تنفيذ حكم  
ربر بين القضاء الورني ونظام  التحكيم" نرى بأن مسألة تنفيذ حكم التحكيم تعتبر رريقة

التحكيم بحيث لا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد صدور أمر من القضاء بتنفيذه وذلك من خلال  
رقابة القاضي وتدخله في تنفيذ قرار التحكيم مع فرضه للرقابة على إنعقاد محكمة التحكيم 

القانونية المختارة  وشؤون المحكمين بحيث تفصل  محكمة التحكيم في النزاع بموجب القواعد
 من قبل  الأرراف بوصفها واجبة التربي  على موضوع النزاع وسير الخصومة.

كما تنتهي هذه المسائل  بوقع إصدار قرار تنفيذ حكم التحكيم والذي يلتزم الررف 
الذي جاء ضده هذا القرار بتنفيذ أحكام هذا القرار وفي حالة إمتناعه يمكنه اللجوء إلى 

 نونية وهذا رأيناه سابقا.الرعن برر  قا
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 :تمةاـــــــــــــــــــــــــخ

 عن الناشئة الدولية لحل  النزاعات وقدرته وجوده الدولي التجاري التحكيم أثبت لقد
 الدولة قضاء عن مستقل  كنظام الداخلي وحتى الدولي المستوى على تجارية وتبنيه علاقة

 التحكيم نظام اتباع في الخيار سلرة لها التجارية الدولية ن أرراف العقودأ ذلك له ومنافس
 .العادي القضاء عن منفصل  كنظام عليه قبال فنجد الإ الدولة، قضاء لنظام الخضوع أو

بعد الإنتهاء من إجراءات التحكيم بإصدار الحكم وتبليغه تتخذ الإجراءات الخاصة 
القاضي  تحكيم في التشريع الجزائري ، فإنه لا يترلب منبتنفيذه، وبالنظر إلى تنفيذ قرار ال

نما التحكمي الحكم موضوع في البحث  أن غير، وهذا يعني لا له الشكلية الشرور مراعاة وا 
 الحكم وجود غير حيث يشترر لا تتمثل  في رقابة سرحية بالتنفيذ الأمر قاضي في سلرات
 وبهذا ذلك من الدولي، والمستخلص امالع للنظام مخالفا الحكم هذا يكون وألا التحكمي

 الفعلية المساهمة التحكيمي للحكم اللاحقة بالرقابة القضائية يقوم وهو للقضاء المفهوم، يمكن
أو معرقلا، كون الأحكام التحكيمية  موازيا لا ومكملا مساعدا يكون وأن عملية التحكيم في

 وكذا لأمر التنفيذ إصداره قبل  الأحكام لهذه القاضي فحص خلال  من لرقابة القاضي تخضع
 القانون في والمحددة البرلان الواردة أسباب من التحكيمي خلو الحكم من تأكده يخص فيما
 الداخلي والدولي. العام للنظام مخالفتها عدم ومن

 قانون الجزائري في المشرع بها جاء التي الأحكام الى والترر  التحليل  خلال  ومن
 جاءت نجد أنها 5002 فبراير 52 في المؤرخ 00-02الجديد اريةوالاد الإجراءات المدنية

 التحكيم مجال  في والناشرة الفاعلة الورنية و الدولية الأجنبية مسايرة للقوانين أغلبها
 تحديد في الأرراف بحرية المتعلقة المسائل  تيسيرا في بعض أكثر كانت بل  الدولي التجاري
 ذلك. في المحكم ودور التربي  الواجب القانون
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وعليه، فالإجراءات التي جاء بها المشرع الجزائري في مجال  تنفيذ قرارات التحكيم 
 نظم الجزائري المشرع كفيلة بضمان تنفيذ قرارات التحكيم وحقو  الأرراف المتنازعة، ذلك أن

 للتشريعات لمواكبة كثيرا واجتهد الجديد، والإدارية المدنية قانون الإجراءات في التحكيم
 ميدان التحكيم في مكانتها القضائية للرقابة وأعرى الغربية، منها وخاصة جنبية الأخرىالأ

 .الرسمي أمام القضاء التحكيم حكم في بالإستئناف كالسماح الأحيان بعض في متشددا فكان

 فإنهاالجزائر  خارج في الجزائر أو في الصادرة بنوعيها التحكيم أحكام أن نجد كما
 وكذا التنفيذ لأمر اصداره قبل  الأحكام لهذه القاضي فحص خلال  من ضيلرقابة القا تخضع

 القانون في والمحددة الواردة البرلان أسباب من التحكيمي خلو الحكم من تأكده يخص فيما
سابقا من خلال  دراستنا لهذا  كما أوضحنا الداخلي والدولي، العام للنظام مخالفتها عدم ومن

 ت التحكيم وحقو  الأرراف المتنازعة.العنصر، لضمان تنفيذ قرارا

 من مناقشات إليه وتوصل  إشكاليات من البحث ررحه ما كل  أن الخلاصة
 من عليه فهو الرقابة القضائية أو التحكمي الحكم مستوى على سواء واقتراحات وانتقادات
 وند الأرراف أساسه إرادة فعال  مستقل  ناجع تحكيم أجل  من والمساهمة، المساعدة الوسائل 
 .الخاصة التحكيم ربيعة تقتضيه أمر ضروري هي التي القضائية الرقابة من التخوف
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 12............................واختصاص المحكم.....................العام  ثالثا: النظام

 11............................الفرع الرابع: القانون الواجب التربي  على موضوع النزاع..
 11.....تربي  على موضوع النزاع...أولا: الاتجاهات السائدة بشأن تحديد القانون الواجب ال

اجب التربي  على موضوع ثانيا: الكيفيات والرر  المستخدمة لتحديد القانون الو 
 20.............................................................................النزاع...

 25............................: إصدار قرار تنفيذ حكم التحكيم............المبحث الثاني
 22...........................كيم..........................تنفيذ قرار التح المرلب الأول :

 22.............................تنفيذ قرارات التحكيم الورنية................. :فرع الأول ال
 22.............................الفرع الثاني: تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية................

 22.......................تفاقيات الدولية الجماعيةحكام التحكيمية بموجب الإالأ أولا: تنفيذ
 22................................الاحكام التحكيمية بموجب الاتفاقيات الثنائية ثانيا: تنفيذ

 22...............م.............................رفض قرار تنفيذ حكم التحكي الفرع الثالث:
 02.................تحكيم....................الرعن في قرار تنفيذ حكم الالمرلب الثاني: 

الفرع الأول : الاستئناف في الأمر الصادر بالموافقة على تنفيذ حكم التحكيم الدولي الصادر 
 02.............................في الجزائر..............................................

 واتفاقية نيويورك الجزائريلتنفيذ في التشريع أحكام إستئناف الأمر القاضي با :الفـرع الثـاني
 02..........................................................................1958سنة 
عتراف أو حالة أن موضوع النزاع غير قابل  للتحكيم أصلا في الدولة التي يراد الإ أولا:

 01............................................................................بهاالتنفيذ 
ما إذا كان حكم التحكيم الدولي أصبح غير ملزم للخصوم أو ألغته أو أوقفته  ثانيـا: حالة

 02.........الحكم...........السلرة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر 



 

 
 

 102..............................................................................خاتمة
 102.......................................................................قائمة المراجع

 111.............................................................................الفهرس


